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  .١٠/١٠لسة في الساعة افتتحت الج  
ــد  ــال ٨٣البنـ ــدول الأعمـ ــانون علـــى  :  مـــن جـ ــيادة القـ سـ

  )A/66/133 (الصعيدين الوطني والدولي
اســتهلت عرضــها لتقريــر الأمــين : نائبــة الأمــين العــام  - ١

، منوهــــة إلى أن الأحــــداث الــــتي وقعــــت )A/66/133(العــــام 
بمثابـة  مؤخرا، ولا سيما في شمال أفريقيا والشرق الأوسط هي          

حكـــم القـــانون ”إرســـاء الرامـــي إلى تـــذكِرة بعالميـــة المـــسعى 
فالــشعوب تطالــب حكوماتهــا بالمزيــد . “حكــم الأشــخاص لا

ــيادة     ــسان وسـ ــوق الإنـ ــة وحقـ ــرام العدالـ ــشفافية واحتـ ــن الـ مـ
حديثــة التكــوين تلــتمس    الحكومــات  أضــافت أنو. القــانون

مساعدة الأمم المتحدة في صـياغة مـشاريع الدسـاتير وإصـلاح             
ات الأمنية والقضائية والتعامل مع التركـة الـتي خلفتـها           المؤسس
  .الماضيفظائع 

اللجنـة الـسادسة    الـتي تبـذلها     هود  الجومضت تقول إن      - ٢
الأهميـة  مـن    حاسمـة    علـى درجـة   منذ أمد طويـل في هـذا المجـال          

الاهتمــام الــدولي موجهــاً إلى تعزيــز ســيادة     مــن أجــل إبقــاء   
فبـدعم مـن اللجنـة،      . القانون على الـصعيدين الـوطني والـدولي       

ــانون       ــسيادة الق ــا ل ــى تحــسين فهمه ــم المتحــدة عل تعكــف الأم
وأشــارت إلى أن . تقدمــه مــن مــساعدة للــدول الأعــضاء   ومــا

التقرير السنوي للأمين العام بشأن تعزيز أنشطة الأمم المتحـدة          
 لمحة عامـة    طييع) A/66/133(في مجال سيادة القانون وتنسيقها      

 أن دلل علـى  وي؛طاق التي تبذلها المنظمة عن الجهود الواسعة الن   
انخــراط الأمــم المتحــدة في جهــود تعزيــز ســيادة القــانون علــى    

 نظـام فعـال متعـدد       قيـام الصعيد الدولي متجذر في الإقرار بـأن        
لتـــصدي لالأطـــراف وفقـــا للقـــانون الـــدولي شـــرط ضـــروري 

ــدات الــتي يواجههــا العــالم    لاحظــت أنو. للتحــديات والتهدي
بالمبــدأ القائــل بــأن جميــع الأشــخاص  مدفوعــة جهــود المنظمــة 

.  تخضع للمساءلة أمـام القـانون      - بما فيها الدول     -والكيانات  

ــإن  ــةومــن ثم ف ــى      كفال ــانون ينطــوي عل ـــزيه للق الاحتكــام الن
  .حاسمة أهمية
يحدد الإطار العـام لكـثير      واستطردت تقول إن التقرير       - ٣

شجِّع علـى تـسوية    أن تعزِّز المـساءلة وت ـ من الأنشطة التي يمكن   
الاتجـاه نحـو    أعربـت عـن الترحيـب بزيـادة         و. المنازعات سـلمياً  

، لا سيما محكمـة العـدل الدوليـة،         التعاهديةالاستعانة بالآليات   
ــشجيعهودعــت إلى  ــت إن. ت ــاش   وقال ــر، في ســياق النق  التقري

الدائر بشأن الموضوع الفرعي المتعلق بـسيادة القـانون والعدالـة     
زاع، ـالن ـانتـهاء   ت الـتراع وحـالات مـا بعـد          الانتقالية في حـالا   

ــة        ــه المحــاكم الجنائي ــوم ب ــذي تق ــى العمــل ال ــضوء عل ــسلط ال ي
لملاحقــة  لأغــراض ا المختلطــة الــتي أنــشئت   المحــاكم  الدوليــة و
في العقـود   المروعـة المرتكبـة     لمـسؤولين عـن الفظـائع       القضائية ل 
  .الماضية

 مـن أجـل   مة  المنظالجهود التي تبذلها    ويشير التقرير إلى      - ٤
إلى تعزيــز نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، و

أنهــا بــصدد وضــع نهــج متــسق لمــساعدة الــدول الأعــضاء علــى  
الوفــاء بمــسؤوليتها الأساســية عــن التحقيــق في الجــرائم الدوليــة  

الــتي   المــساعدة  أوضــحت أنو. الخطــيرة ومحاكمــة مرتكبيهــا  
ين دعم تقنيـات التحقيـق    تتراوح بيمكن أن تقدم في هذا المجال   

  .المتطورة وإقامة وكالات لحماية الشهود
واسترســلت تقــول إن الأمــم المتحــدة تواصــل أيــضاً        - ٥

 ،مــن آليــات العدالــة الانتقاليــةأخــرى دعمهــا لمجموعــة متنوعــة 
جـان  لل وحده صـدرت تكليفـات بالعمـل         ٢٠١١ عام   وأنه في 

كرة وســاعدت المــذ. تحقيــق في ليبيــا وكــوت ديفــوار وســوريا 
الـذي تأخـذ    نـهج   الالتوجيهية التي أصدرها الأمين العام بـشأن        

 تقـديم المـساعدة في مجـال سـيادة القـانون،            فيالأمم المتحـدة    به  
ومــع الاحتفــال في .  في هــذا الميــدان عمــل المنظمــةصــقلعلــى 
 بالـــذكرى الخمـــسين لاتفاقيـــة تخفـــيض حـــالات ٢٠١١عـــام 

مــذكرة توجيهيــة انعــدام الجنــسية، أصــدر الأمــين العــام أيــضاً   
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 انعـدام   الـذي يمثلـه   بهدف إذكاء الوعي بشأن التحدي المستمر       
  .الجنسية

بأنه منـذ انعقـاد مـؤتمر       يفيد  التقرير  أردفت تقول إن    و  - ٦
 أحرزت الأمم المتحـدة تقـدماً كـبيراً     ٢٠٠٥القمة العالمي لعام    

 من الاتساق والتنـسيق فيمـا تقـوم بـه مـن             قدر أكبر نحو تحقيق   
الترتيبـــات أســـهمت كمـــا . ال ســـيادة القـــانونأنـــشطة في مجـــ

المؤسسية، ومن بينها إنشاء الفريق المعـني بالتنـسيق والمـوارد في      
في زيـادة   مجال سيادة القانون الذي ترأسـه نائبـة الأمـين العـام،             

 أكثــر وضــوحاً مــن سياســاتي المنظمــة علــى وضــع إطــار  قــدرة
لعـــدة خـــلال وضـــع نهـــج مـــشتركة بـــشأن المـــسائل الـــشاملة  

حاسمة من قبيـل العدالـة الانتقاليـة        عات والتي تكتسي أهمية     قطا
وأشــارت إلى أن الفريــق . وصــياغة الدســاتير وانعــدام الجنــسية 

وحد علـى نطـاق     مبرنامج تدريبي   أول  شرع مؤخراً في اختبار     
 وأن البرنـامج منظومة الأمـم المتحـدة في مجـال سـيادة القـانون،           

الموحـد إزاء سـيادة   سيضمن فهم جميع الموظفين لنـهج المنظمـة     
 تقدمـه الأمــم  الـدعم الـذي   كفالـة تنــسيق  فيالقـانون ويـساعد   

  .المتحدة
أن الأمــم المتحــدة تقــدم المــساعدة في مجــال أوضــحت و  - ٧

 دولــة مــن الــدول الأعــضاء في ١٥٠كثــر مــن لأســيادة القــانون 
 وانتـهاء سياقات التنمية والأوضاع الهشة،     ب  بدءا جميع السياقات 

 عمليـة مـن عمليـات    ١٧ الـسلام، بمـا في ذلـك        التراعات وبنـاء  ب
. تعزيـز سـيادة القـانون     ل اولاياتها عنـصر  في  حفظ السلام تشمل    

مـن كيانـات الأمـم المتحـدة في أنـشطة        على الأقـل    عمل ثلاثة   يو
ضطلع خمــسة يــو بلــداً تقريبــاً، ٧٠في متــصلة بــسيادة القــانون، 

  .بلداً ٣٥كيانات أو أكثر بأنشطة فيما يزيد عن 
 تنفيذية رئيـسية تابعـة للأمـم        ن عدة أجهزة  ضافت أ أو  - ٨

المتحدة تضطلع على نحـو متزايـد بمبـادرات مـشتركة وشـاملة،             
فعلـى سـبيل    .  الـتراع   انتهاء  بعد مالا سيما في حالات التراع و     

المثال، قامت المكاتب القطرية لبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي            

 واتخـــذت وبعثـــات حفـــظ الـــسلام بزيـــادة برامجهـــا المـــشتركة 
مبــادرات جديــدة في هــايتي وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة      

 تعزيــز أثــر جــرىوفي بورونــدي، . وجنــوب الــسودان وتــشاد
 عـن طريـق دمـج مـوظفين مـن            بينـها  الاتـساق الأنشطة وزيادة   

ثلاثــة كيانــات منفــصلة مــن كيانــات الأمــم المتحــدة في وحــدة 
ــة  ــة بالعدال د معــني  في إطــار برنــامج واح ــ تعمــلمــشتركة معني

ــة   ــسان والعدال ــوق الإن ــن  وواصــل . بحق ــم  كــل م ــامج الأم برن
ــة   ــة  للمــرأة   المتحــدة     الأمــم  المتحــدة الإنمــائي وهيئ البرمجــة عملي

في مجال وصول المـرأة إلى العدالـة في         بينهما  المشتركة  التجريبية  
الــتراع في كولومبيــا ونيبــال وأوغنــدا، انتــهاء حــالات مــا بعــد 

 مفوضـــية الأمـــم المتحـــدة لحقـــوق بـــشكل وثيـــق مـــعوعمـــلا 
  .الإنسان في مجال القضايا الجنسانية والتعويضات

ن المنظمـــة ملتزمـــة واصـــلت عـــرض التقريـــر قائلـــة إو  - ٩
بالتوســـع في اســـتخدام البرمجـــة المـــشتركة في عمليـــات حفـــظ  
السلام والبعثات السياسية الخاصة، وبتعزيـز التعـاون فيمـا بـين            

إلا أنــه . غــير مرتبطــة بالبعثــاتة في ســياقات أجهزتهــا الموجــود
ــى     ــق إلا إذا تم التغلـــب علـ ــشكل أعمـ ــسيق بـ ــن يتـــسنى التنـ لـ
العقبات المؤسسية ووضع حوافز للبرمجة المـشتركة علـى نطـاق           

أن تعـزز قيـاس   أيـضا  الأمـم المتحـدة   وأنه يتعين علـى   . المنظومة
  . قدراتها على الرصدزيادةر الجهود التي تبذلها من خلال أث

ــو  - ١٠ ــة  انتقلـ ــرى ملاحظـ ــة أخـ ــشاركة ت إلى نقطـ  أن المـ
السياسية حاسمة في تحقيـق إصـلاحات ناجحـة في مجـال سـيادة              

والخـبرات  المعنية  الغياب النسبي للجهات الوطنية     وأن   ؛القانون
المتعلقـة بـسيادة القـانون      الشعبية في المناقشات الرفيعة المستوى      

 في لةبوضــع هــذه المــسأ و .عيــق إحــراز التقــدم في هــذا المجــال  تُ
ــار،  ــون   جــرى إالاعتب ــر المعن ــدة ”صــدر التقري : أصــوات جدي
، “ وطنيــة بــشأن المــساعدة في مجــال ســيادة القــانونمنظــورات

 القانون بالتعـاون مـع خـبراء وطنـيين        ةالذي أعدته وحدة سياد   
 الأمـــم المتحـــدة والـــشركاء في أجهـــزةمـــن مختلـــف البلـــدان و

اع إلى صُــــمِّم بحيــــث يكفــــل الاســــتمأن التقريــــر التنميــــة، و
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الجهـود  صـلب   الأصوات الوطنية بشكل منـهجي ووضـعها في         
  .المبذولة لتعزيز سيادة القانون

ــول إ و  - ١١ ــا  أردفــت تق ــة م ــة الخارجي ــت  ن البيئ ــاني زال تع
فـــالأمم المتحـــدة لم تنفـــذ إلا جـــزءاً . التجـــزؤ في هـــذا الميـــدان

 في مجــال ســيادة القــانون علــى ة الــتي تقــدمضــئيلاً مــن المــساعد
علــى أســاس يُقــدم نــصيب الأســد منــها وأن عــالمي، الــصعيد ال

عدم كفاءة الـدول الداعمـة       تلو الأخرى رة  المثبت  قد  و. ثنائي
. لأحيــاناوتــضاربها في معظــم لمــساعدة ا بــرامج بــسبب تعــدد

باتبـاع نهـج    بقدر أكبر   وبالتالي، يجب أن تلتزم الجهود المبذولة       
قـع علـى    ، لتعزيز الاتساق وتقليل العـبء الوا      متسقة ومشتركة 

اسمــة لتوحيــد  الحهميــة وأبــرزت الأ. كاهــل الــدول المــستفيدة  
ريـــد للمنظمـــة أن تـــساعد الزعمـــاء الـــوطنيين في أالجهـــود إن 

  . إصلاحات مؤسسية صعبةمساعيهم لتحقيق
 بتوجيـه الـشكر إلى الـدول        عرضها للتقريـر  واختتمت    - ١٢

الأعــضاء لمــا تقدمــه مــن دعــم مــستمر، وقالــت إنهــا تتطلــع إلى 
بة الرفيعة المـستوى المتعلقـة بـسيادة القـانون الـتي سـتُفتتح              المناس

  .بها الدورة السابعة والستين للجمعية العامة
ــه   - ١٣ ــائي هامان ــسيد بغ ــران الإســلامية  (ال ــة إي ): جمهوري

 إنـه مـن     استهل بقولـه  تكلم باسم حركة بلدان عدم الانحياز، ف      
 والـدولي  توازن بين البعدين الـوطني   المحافظة على   الأهمية بمكان   

 العلاقـــات قيـــاملكفالـــة رأى أنـــه و.  ســـيادة القـــانونفي مجـــال
ــة  ــع   علــى أســاس الدولي ــاح لجمي  ســيادة القــانون، ينبغــي أن تت

القـوانين الدوليـة    صـنع   الدول الفرصـة للمـشاركة في عمليـات         
ــدات     أن عليو ــوانين المعاهـ ــب قـ ــا بموجـ ــي بالتزاماتهـ ــا أن تفـ هـ

ق القــانون الــدولي  تطبيــوأن تتجنــبوالقــانون الــدولي العــرفي  
ة والقانونيــة للــدول المــشروعم الحقــوق تحتــربــشكل انتقــائي، و

  .بموجب القانون الدولي
ومضى يقـول إن حجـر الزاويـة لـسيادة القـانون علـى                - ١٤

القـــوة اســـتعمال الـــصعيد الـــدولي هـــو مبـــدأ حظـــر التهديـــد ب 

 وبالتـالي،   .بالوسائل السلمية ا، وتسوية المنازعات    باستعماله أو
 تشجيع الـدول علـى اسـتخدام الآليـات المنـشأة بموجـب              ينبغي

، بمـا فيهـا     لمنازعاتالسلمية ل تسوية  الالقانون الدولي لأغراض    
، مثـــل المحكمـــة التعاهديـــةمحكمـــة العـــدل الدوليـــة، والمحـــاكم 

ــن التحكــيم     ــضلاً ع ــانون البحــار، ف ــة لق ــا باســم و. الدولي  دع
ــة ومجلــس الأمــن     ــة العام  عمــلايُأن إلى أعــضاء الحركــة الجمعي

 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة حــسب ٩٦حقهمــا بموجــب المــادة 
من محكمة  بشأن المسائل القانونية    طلب الفتاوى   في  الاقتضاء،  

  .العدل الدولية
ــدول أن تفـــي        - ١٥ ــع الـ ــه ينبغـــي لجميـ ــول إنـ وأردف يقـ

ــسان      ــة حقــوق الإن ــاة وحماي ــز مراع ــة في تعزي بالتزاماتهــا المتمثل
أضاف أن مقاصـد    و. انون الدولي والحريات الأساسية وفقا للق   

 هميـة قـصوى   تكتسي أ  ومبادئ القانون الدولي      ومبادئه، الميثاق
والتنميـة   فيما يتـصل بتحقيـق الـسلام والأمـن وسـيادة القـانون            

. الاقتــصادية والتقــدم الاجتمــاعي وإعمــال حقــوق الإنــسان     
أعـضاء حركـة عـدم    أعرب عن القلـق المـستمر الـذي يـساور        و

ذ التدابير من جانب واحد لما لها من أثر سلبي          الانحياز إزاء اتخا  
  . على سيادة القانون والعلاقات الدولية

وقال إنه يجب على الدول الأعضاء أن تحتـرم احترامـاً             - ١٦
كـــاملاً مهـــام وســـلطات جميـــع الأجهـــزة الرئيـــسية في الأمـــم  

بـين  المتحدة، لا سيما الجمعية العامة، وأن تحافظ على التوازن          
ومن الـضروري تحقيـق التعـاون والتنـسيق علـى           . هذه الأجهزة 

 أعـضاء   قـال إن  و. نحو وثيق فيما بـين جميـع الأجهـزة الرئيـسية          
 إزاء تعـدي مجلـس الأمـن علـى مهـام وسـلطات              قلقونالحركة  

ــاعي بنظــره في       ــصادي والاجتم ــة والمجلــس الاقت ــة العام الجمعي
  . اختصاص هذين الجهازينصميممسائل تدخل في 

 الجمعيـة العامـة أن تـؤدي        قع علـى عـاتق    يوأضاف أنه     - ١٧
بيد أنـه يجـب علـى      . يادة القانون سدوراً قيادياً في تعزيز احترام      

المجتمـــع الـــدولي ألا يحـــل محـــل الـــسلطات الوطنيـــة في مهامهـــا  
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وينبغـــي تـــوفير .  أو تعزيـــزهســـيادة القـــانونالمتـــصلة بتكـــريس 
ــا طلبتـــها المـــساعدة والتعـــاون  ــزام  إذا مـ الحكومـــات مـــع الالتـ

.  وبرامجهــالأمــم المتحــدة بــصناديق االولايــة المنوطــة  بلــصارم ا
وينبغي مراعاة أعراف كـل بلـد وسماتـه الـسياسية والاجتماعيـة         

 علـى   والاقتصادية، كما ينبغي تجنب فرض نماذج مقـررة سـلفاً         
تمكين الـدول الأعـضاء     ل ـوينبغي إنشاء آليات ملائمـة      . البلدان

 ،يادة القــانونمــن مواكبــة العمــل الــذي تــضطلع بــه وحــدة س ــ 
  .العامة ى نحو منتظم بين الوحدة والجمعيةولضمان التفاعل عل

ــتمو  - ١٨ ــه اختـ ــا باســـم كلمتـ ــدم  مرحبـ ــة بلـــدان عـ  حركـ
أكـد  الانحياز بالنظام الجديد لإقامة العدل في الأمـم المتحـدة، و          

ــدان الحركــة   ــوظفي    أن بل ــساءلة م ــة بم ــادرات المتعلق ــدعم المب ت
ــاء عملــهم في البعثــات الأمــم المتحــدة عــن ســوء الــسلوك   .  أثن

 تـدين أي محاولـة لزعزعـة اسـتقرار النظـام            وأضاف أن الحركـة   
ــضاء، و     ــدانها الأع ــن بل ــتوري في أي م ــديمقراطي والدس ــاال  أنه

ــى أُ ــة الاســتعداد للإســهام   عل ــاهب ــة  عملي ــداولات الجاري  في الم
بـــشأن الاجتمـــاع الرفيـــع المـــستوى المقتـــرح للجمعيـــة العامـــة 

  .انون على الصعيدين الوطني والدوليالمتعلق بسيادة الق
 تكلمــــت باســــم ):أســــتراليا (الــــسيدة روبرتــــسون  - ١٩

ستراليا ونيوزيلندا، فقالت إن التغـييرات     أمجموعة بلدان كندا و   
ــشئ      ــشرق الأوســط تُن ــا وال ــة في شمــال أفريقي ــسياسية الجاري ال

 ومتعـددة الأبعـاد،     متشابكةأوضاعاً معقدة تستلزم استجابات     
تقـــديم المـــساعدة لإصـــلاح القطـــاعين الـــسياسي بمـــا في ذلـــك 

ــة و   ــاء قــدرات المؤســسات الحكومي  آليــات إرســاءوالأمــني وبن
ــت تقــول إن مجموعــة بلــدان    . العدالــة الانتقاليــة  كنــدا وأردف

ــتراليا أو مــا برحــت تقــدم هــذه المــساعدات في     ونيوزيلنــدا س
ــا  ــها وخارجهـ ــدا  ، حيـــث منطقتـ ــتراليا ونيوزيلنـ ــع أدت أسـ مـ

، دوراً رائـداً في  منطقـة المحـيط الهـادئ    بلـدان  آخر منبلدا   ١٣
ــة   ــساعدة الإقليميـ ــة المـ ــدة بعثـ ــتي   الموفـ ــليمان، الـ ــزر سـ إلى جـ

النظام وتعزيـز   استتباب   القانون و  سيادةساعدت على استعادة    
وتواصـل كنـدا مـا تقدمـه        . الانتعاش الاقتصادي في ذلك البلـد     

ــسيراليون، و    ــوات  لمــن دعــم للمحكمــة الخاصــة ل ــدريب الق ت
تحــسين فهمهــا لمبــادئ  بهــدف منيــة والمؤســسات القــضائية،  الأ

ــا في    ــز كفاءته ــال وتعزي ــة الأطف ــة حماي حــالات العنــف  مواجه
ــسي و ــوع الجــنس    الجن ــى أســاس ن ــائم عل ــف الق ــد العن ، وتجني

  .لأطفال وانتهاكات حقوق الطفلا
وفيما يتعلـق بالعدالـة الانتقاليـة، قالـت إنـه يلـزم بـذل                 - ٢٠

ــصعيدين ا  ــدولي مــن أجــل اســتعادة   الجهــود علــى ال ــوطني وال ل
 ومـا بعـد   الـتراع  الـتي تمـر بحـالات     سيادة القانون في المجتمعـات      

 للعدالــة وتــوفير ســبل مــرتكبي الجــرائم، وتقــديم  النـــزاعانتــهاء
 أنه لا يوجد نهج واحـد يناسـب         أكدتو.  للضحايا الانتصاف

ميع فيمـا يتعلـق بالعدالـة الانتقاليـة، لأن كـل حالـة متفـردة                الج
مـن خـلال    يمكن أن تتحقـق      العدالة الانتقالية    رأت أن و. تهابذا

ــدابير   ــة  مجموعــة متنوعــة مــن الت ــها الملاحقــات الجنائي  ، مــن بين
وبرامج التعويضات وعمليات تقصي الحقائق والمحاكم الهجينـة        

  .الحقيقةأو المختلطة، ولجان 
 عــن أملــها في أن تــؤدي لجنــة    اختتمــت بــالإعراب و  - ٢١

يفـــوار دوراً رئيـــسياً في تحقيـــق الوحـــدة المـــصالحة في كـــوت د
  .وتعزيز المصالحة بعد ما عاناه ذلك البلد من نزاعات داخلية

تكلّـم باسـم مجموعـة ريـو        ): شـيلي  (السيد إرّازوريـز    - ٢٢
فقــال إن الاحتــرام التــام لحقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية 
ينـــدرج في صـــلب ســـيادة القـــانون علـــى الـــصعيدين الـــوطني   

أعــرب عــن ترحيــب المجموعــة بــالجهود الــتي يبــذلها و. والــدولي
الأمــين العــام لتحــسين تنــسيق وتماســك بــرامج الأمــم المتحــدة   

المتــصلة بتقــديم المــساعدة في مجــال ســيادة القــانون،  وأنــشطتها 
هـج الأمـم    على النحو الذي تجسّده المذكرة التوجيهيـة بـشأن نُ         

انون ينبغـي   فإطار تعزيز سيادة الق ـ   . المتحدة إزاء هذه المساعدة   
العناصـر الـتي تـسري علـى المجتمعـات الـتي تمـر              ألا يقتصر على    
ينبغـي أن يـشمل     الـتراع فحـسب، وإنمـا       انتـهاء   بمرحلة ما بعـد     

جميـع المجتمعـات علـى الـصعيد        أيضا العناصر التي تـسري علـى        
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لا بد من أن يخـضع كـل مـا يُتخـذ مـن إجـراءات في                 و. العالمي
بــادئ وقواعــد توضــع مــن  ذلــك الإطــار لقــيم متفــق عليهــا ولم 

  .خلال عمليات يمكن التنبؤ بها وتحظى بالاعتراف
وأعرب عن ترحيب مجموعـة ريـو بـرأي الأمـين العـام               - ٢٣

المـساعدة الـتي    صلب  الوطنية في   بضرورة أن تكون المنظورات     
تقــدمها الأمــم المتحــدة في مجــال ســيادة القــانون، وعــن تأييــد    

ــرأي   ــذلك ال ــة ل ــب ال . المجموع ــامج  فلكــي يُكت نجــاحُ لأي برن
يرمي إلى تعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطني، لا بد مـن            

ــستندا  أن  ــون مـ ــم يكـ ــسياق  إلى فهـ ــق للـ ــات عميـ والاحتياجـ
واســـتدرك قـــائلا إن مفهـــوم . المحليـــة الـــسياسيةوالاجتماعيـــة 

ــة ” ــة الوطني ــه، و  “الملكي ــديهيا في حــد ذات ــه  لــيس مفهومــا ب أن
ى حــدة، مــن خــلال بنــاء يحتــاج إلى إيــضاح في كــل حالــة عل ــ

وزاد بقولـه إنـه لا بـد مـن          . القدرات وتقـديم المـساعدة التقنيـة      
هياكل وطنية لسيادة القانون لتمكين البلدان من الوفـاء         إرساء  

  .بما عليها من التزامات دولية
ــد    - ٢٤ ــات وكــرّر تأكي ــى    حكوم ــو عل ــة ري ــدان مجموع بل

يـة وسـيادة    التزامها القوي بالمحافظـة علـى المؤسـسات الديمقراط        
ــرام      ــاعي والاحت ــسلم الاجتم ــام الدســتوري وال ــانون والنظ الق

  .التام لحقوق الإنسان
ــة إلى  المجوأعــرب عــن ترحيــب    - ٢٥ ــالفكرة الداعي موعــة ب

استكشاف السبل الكفيلـة بتحـسين التنـسيق وتـشجيع الحـوار            
ــانون   ــسيادة الق ــزام ب ــز الالت ــال إن   . وتعزي ــصدد، ق ــذا ال وفي ه

ار الــذي اتخــذه مجلــس حقــوق الإنــسان المجموعــة ترحــب بــالقر
بتعــيين مقـــرر خــاص معـــني بتعزيــز الحقيقـــة والعدالــة والجـــبر     

يـساعد في   ورأى أن مثل هذا القـرار       وضمانات عدم التكرار،    
  . مكافحة الإفلات من العقاب في إطار الأمم المتحدة

ــسيد لي   - ٢٦ ــغ ال ــواي ترون ــام  (ه ــت ن ــم باســم  ): فيي تكل
 فقال إن الجهـود الدوليـة الراميـة         رابطة أمم جنوب شرق آسيا    

إلى إلى تقديم المساعدة في مجال سيادة القانون يجـب أن تـستند             

الوطنيــة وتَــساوي الــدول في الــسيادة والتــسوية الملكيــة مبــادئ 
لقواعـد واحتـرام    إلى ا والتقيـد بنظـام يـستند       للتراعـات   السلمية  

الأمــم المتحــدة،  ورأى أنــه علــى  . الــسلامة الإقليميــة للــدول  
بالتنسيق مـع الجهـات المانحـة والـشركاء الـوطنيين والوكـالات             
الدولية الأخرى، أن تضطلع بدور محـوري في تقـديم المـساعدة            

  .الفعالة في مجال سيادة القانون
ومضى قائلا إن ميثاق رابطة أمم جنـوب شـرقي آسـيا              - ٢٧

ــدول الأعــضاء في الرابطــة       ــع ال ــزام جمي ــى الت ــد عل يكــرر التأكي
 القانون والحوكمة الرشيدة والديمقراطيـة والحكـم        بمبادئ سيادة 
وبنـاء  . ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي    تدعيم  الدستوري و 

ــة تتنــاول        ــة عــدة صــكوك قانوني ــدت الرابط ــك، اعتم علــى ذل
مـــسائل مـــن قبيـــل الامتيـــازات والحـــصانات، وآليـــات تـــسوية  

ــات بالمعـــاملات القانونيـــة بموجـــب   الآذنـــة ، والقواعـــد التراعـ
   . والنظم الداخلية لإبرام الاتفاقات الدولية،لقوانين المحليةا

لرابطـة  وأشار إلى أن إنـشاء اللجنـة الحكوميـة الدوليـة         - ٢٨
المعنيـة بحقـوق الإنـسان ولجنـة رابطـة          أمم جنـوب شـرق آسـيا        

أمــم جنــوب شــرق آســيا المعنيــة بتعزيــز وحمايــة حقــوق المــرأة   
ــيّن أن الرابطــة منظمــة تتمحــو   ر اهتماماتهــا حــول  والطفــل، يُب

إلى تحقيـــق المزيـــد مـــن منـــها قـــال إن الرابطـــة ســـعيا و. البـــشر
الفــوري تنفيــذ ســتعمل علــى الالاســتقرار والأمــن في المنطقــة،  

لمبـــادئ التوجيهيـــة بـــشأن تنفيـــذ الإعـــلان المتعلـــق بتـــصرف ل
 وبـدء تحديـد عناصـر    ،الأطراف في منطقـة بحـر الـصين الجنـوبي       

  .مدونة سلوك إقليميةلوضع 
قـال إن النـهوض بـاحترام سـيادة         ): مـصر  (السيد سالم   - ٢٩

القانون على الـصعيد الـدولي لا غـنى عنـه للحفـاظ علـى الـسلم                 
ــسان     ــوق الإنـ ــة لحقـ ــة الفعالـ ــز الحمايـ ــدوليين وتعزيـ ــن الـ والأمـ
ــة    ــية وتحقيــــق النمــــو الاقتــــصادي والتنميــ والحريــــات الأساســ

 ذلـــك يـــستلزم أن يعـــزز المجتمـــع الـــدولي ورأى أن . المـــستدامة
جهوده في مجالات تدوين إطار دولي للقواعد والمعايير وتطويره         
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اسـتخدام للمعـايير     وتعزيزه وتنفيذه، دون انتقائية أو تسييس أو      
التقيّـد بـسيادة القـانون علـى        أوضح مظـاهر    ن  وقال إ . المزدوجة

ــدولي ســيكون    ــصعيد ال ــسطيني   في ال ــب الفل ــى الطل ــة عل الموافق
  .مم المتحدةلقبول فلسطين دولة عضوا في الأ

المهم أن تـدعم الأمـم المتحـدة الـدول          وأضاف أنه من      - ٣٠
الأعـــضاء في تعزيـــز قـــدراتها علـــى الوفـــاء بالتزاماتهـــا الوطنيـــة  

وتحقيقــا لتلــك الغايــة، . والدوليــة فيمــا يتعلــق بــسيادة القــانون 
ينبغي على المنظمة أن تعمل علـى تحـسين التنـسيق بـين مختلـف               

 بــرامج المــساعدة في مجــال ســيادة  أجهزتهــا المــشاركة في تنفيــذ 
ويجـب عليهـا أن تـضع نهجـا شـاملا في هـذا الـصدد،                . القانون

تمكِّــن الحكومــات الوطنيــة مــن اتبــاع رؤيتــها وفي الوقــت ذاتــه 
واختـتم قـائلا    . وجدول أعمالها ونهجها في تنفيذ هـذه الـبرامج        

التجربة أثبتت أن سيادة القـانون إنمـا تتعـزّز في واقـع الأمـر               إن  
ما تخــــضع الإصــــلاحات لمبــــادئ الإدمــــاج والمــــشاركة  عنــــد

  .الوطنيةالملكية والشفافية و
ــداو   - ٣١ ــسيد نـ ــسنغال (الـ ــيادة   ): الـ ــرام سـ ــال إن احتـ قـ

القانون شـرط أساسـي لتحقيـق الـسلام والعدالـة والديمقراطيـة             
ــستدامة    ــسقة والم ــة المت ــة الرشــيدة والتنمي ــه ورأى . والحوكم أن

ــتعين  ــى ي ــو  عل ــم المتحــدة أن ت ــسيادة   الأم ــا خاصــا ل لي اهتمام
ــا بعــد      ــتراع وحــالات م ــة العــدل في حــالات ال ــانون وإقام الق

  .انتهاء التراع
ــال إن     - ٣٢ ــة فقـ ــة الانتقاليـ ــسألة العدالـ ــرق إلى مـ أي وتطـ

إجــراءات متخــذة، لكــي تكــون فعالــة، لا بــد أن ترتكــز علــى  
ــرام  ــرهم احتـ ــذا . حقـــوق واحتياجـــات الـــضحايا وأُسـ وفي هـ

اكم المختلطة الخاصـة أو المحـاكم الدوليـة         الصدد، قد تؤدي المح   
كفالـة تقـديم الجنـاة إلى العدالـة         مـن خـلال     دورا ذا أهمية بالغة     

والمـصالحة  الحقيقة  وأضاف أن لجان    . واحترام حقوق الضحايا  
اسـتعادة الوحـدة الوطنيـة      قد تكون مفيدة أيضا في الـسعي إلى         

  .دائمالسلام الوالعودة إلى 

تجربة بناء السلام أثبتت أن البلـدان       واستطرد قائلا إن      - ٣٣
تخــرج مــن الــتراع في كــثير مــن الأحيــان بمؤســسات أو مــوارد  

يــسلم مــن التــأثر بــه إلا القليــل منــها، ممــا يــؤدي إلى تفــاقم    لا
ولـذلك فإنـه    . التحدي الـذي تطرحـه اسـتعادة سـيادة القـانون          

 تقــديم المــساعدة الدوليــة لبلــدان مرحلــة ةالأساســيالأمــور مــن 
الـــتراع لمـــساعدتها في اســـتعادة قـــدرة نظمهـــا انتـــهاء  بعـــد مـــا

 علــى العمــل مــن  ، فــضلا عــن مؤســساتها الأخــرى،  القــضائية
أنه بالرغم من التقدم الكـبير الـذي أحـرزه         وشدد على   . جديد

المجتمع الـدولي في مجـال تعزيـز سـيادة القـانون علـى الـصعيدين                
ن الــوطني والــدولي، لا يــزال يــتعين عليــه أن يبــذل المزيــد م ــ      

الجهــود لتــشجيع الــسلام والمــصالحة في بلــدان مرحلــة مــا بعــد  
  . التراعانتهاء 
لــئن كــان ه وقالــت إنــ): سويــسرا (الــسيدة غــوتزويلر  - ٣٤

في منظومة الأمـم المتحـدة      العملي  وفدها يرى أن نماذج التعاون      
سيادة القـانون، ولا سـيما في الحـالات الهـشة وحـالات             لإرساء  
أيـضا  مثلة تبعث على التشجع، فإنه يرى       التراع، أ انتهاء  ما بعد   

وفي هــذا .  في هــذا المجــالأن ثمــة حاجــة إلى الأخــذ بنــهج أشمــل 
الصدد، أعربت عـن تأييـد وفـدها للتوصـيات الـواردة في تقريـر               

بالتوسع في استخدام البرمجة المـشتركة      ) A/66/133(الأمين العام   
، في مجــالات بعثــات حفــظ الــسلام والبعثــات الــسياسية الخاصــة

لتقيــيم والتخطــيط والتنفيــذ اللازمــة لهــود الجعــن طريــق تعزيــز 
بــين كيانــات الأمــم  شترك مــن البدايــة؛ وتعزيــز التعــاون فيمــاالمــ

في سياقات غير مرتبطة بالبعثـات، عـن طريـق          الموجودة  المتحدة  
اســتجابة لطلبــات معهــا التقيــيم والتخطــيط علــى نحــو مــشترك   
  .المساعدة التي تقدمها الدول الأعضاء

 باتخاذ القرار الذي كـان وفـدها        هاوأعربت عن ترحيب    - ٣٥
من مقدّمي مـشروعه إلى جانـب الأرجنـتين والمغـرب، والـذي             

والعدالة والجـبر  بتعزيز الحقيقة إلى تعيين مقرر خاص معني دعا  
إعلان شـبكة الأمـن     وترحيبـه أيـضا ب ـ    وضمانات عدم التكرار،    
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 وضـــمانات البـــشري بـــشأن تعزيـــز الحقيقـــة والعدالـــة والجـــبر 
  .التكرار عدم
وأنهت بيانها قائلة إنه بالنظر إلى أن الجهود التي تبـذلها             - ٣٦

الأمم المتحدة لتشجيع العدالة الانتقالية تكون عـشوائية أحيانـا          
ــل  ــسجمة وب ــير من ــان أخــرى غ ــدها يرحــب    في أحي ــإن وف ، ف
لأمــين العــام عــن الــتمكين القــانوني للفقــراء المرتقــب لتقرير البــ

ى الفقــر، وإدمــاج مــسائل الإفــلات مــن العقــاب  والقــضاء علــ
في الخطـــة الاســـتراتيجية المـــشتركة للفتـــرة الانتقاليـــة والعدالـــة 
أنــه ينبغــي أن تــولي الجمعيــة العامــة     ورأت . ٢٠١٤-٢٠١٢

اهتماما خاصا خلال الاجتماع الرفيـع المـستوى بـشأن سـيادة            
الـواردة  لاسـتنتاجات    ل القانون خلال دورتها الـسابعة والـستين      

ــة في العــالم لعــام  تقريــر تقريــر البنــك الــدولي المعنــون  في  التنمي
، وأن تــــدرج في ذلــــك الــــصراع والأمــــن والتنميــــة: ٢٠١١

الاجتمــاع مناقــشة لتــدارس ســيادة القــانون والعدالــة الانتقاليــة 
  .وسياسة التكامل

اسـتهلت  ): غواتيمـالا  (بينيـدا  - السيدة رودريغيس   - ٣٧
 مـن تقريـر الأمـين العـام         ٣١لفقرة  الانتباه إلى ا  كلامها بتوجيه   

)A/66/133 (قالـت إن اللجنــة الدوليــة لمناهــضة الإفــلات مــن  و
ــن     ــنوات مـ ــع سـ ــلال أربـ ــرزت خـ ــالا أحـ ــاب في غواتيمـ العقـ

 بمــا في ذلــك مــسؤوليتهاوجودهــا إنجــازات كــبيرة في مجــالات  
إنجـــاز محاكمـــة ذات دلالـــة رمزيـــة، وتـــوفير التـــدريب الـــتقني  

 علـى إنهـاء     ةالدول ـزيادة قـدرة    ية إلى   وتشجيع التشريعات الرام  
  . الإفلات من العقاب

اللجنة نموذج مبتكر وفعـال     هذه  واستطردت قائلة إن      - ٣٨
للتعزيــز المؤســسي الــذي ســاعد في إضــفاء الطــابع المهــني علــى  

ــالا   ــة في غواتيمـ ــسات الوطنيـ ــير أن . المؤسـ ــوطني  غـ ــنظير الـ الـ
المزيـد  إلى  يحتـاج   الأساسي للجنة، وهو مكتـب المـدعي العـام،          

الاضطلاع بأعبـاء التحقيـق     لتمكينه من    همن تعزيز وبناء قدرات   
ــة   ــة اللجن ــهاء ولاي ــه  . والمحاكمــة بعــد انت ــة إن واســتدركت قائل

دائم في عـام  ال ـوطيـد و  السلام  ال ـبالرغم من توقيع اتفـاق إقامـة        
، لم تكتـــف قـــوات الأمـــن غـــير القانونيـــة والمنظمـــات ١٩٩٦

ارســـة أنـــشطتها دون عقـــاب الأمنيـــة الـــسرية بالتمـــادي في مم
ــة،      ــة المنظمـ ــل للجريمـ ــصبح هياكـ ــورت لتـ ــل تطـ ــسب، بـ فحـ

مع عصابات الجريمة المنظمـة العـابرة       تعاضد  شكّلت علاقات   و
  .للحدود الوطنية

وتابعت تقول إن بلدها يدخل مرحلـة جديـدة يـسعى        - ٣٩
ــهاكات  فيهــا  ــة إلى معالجــة الانت ــتي  المنهجي ــسان ال لحقــوق الإن

ونوهــت .  عامــا٣٦ المــسلح الــذي عمّــر وقعــت خــلال الــتراع
تـنص علـى عناصـر      بلـدها   اتفاقات الـسلام الـتي أبرمهـا        إلى أن   

ــة وإصــلاح       ل ــرة تاريخي ــل وضــع ذاك ــن قبي ــة م ــة الانتقالي لعدال
المؤسسات الهامة ووضع آليات لتعـويض الـضحايا وغـير ذلـك        

  . من البرامج التعليمية المتعلقة بالمصالحة الوطنية
ــة إن غواتيمــالا وأنهــت كلمتــه  - ٤٠ مــن استخلــصت ا قائل

 من الصعب طـي صـفحة الماضـي         هتجربتها مع التراع المسلح أن    
ببــساطة أو المطالبــة بالاعتــذار؛ وأن عمليــة إرســاء الديمقراطيــة  

 لا وجــود هتعزيــز ســيادة القــانون؛ وأنــلمــسبق أساســي شــرط 
  . لتعريف واحد لمفهوم العدالة الانتقالية

قالت إن مـسألتي التنميـة      ): نرويجال (السيدة إينرسين   - ٤١
ــستثمرين     ــان ترابطــا واضــحا، لأن الم ــانون مترابطت وســيادة الق

ويسودها الأمـن   بأحوالها  يبحثون دوما عن أسواق يمكن التنبؤ       
 يكـاد يكـون     ااتفاق ـوأضـافت أن ثمـة      .  فيهـا  للقيام باستثماراتهم 

عالميا على ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب عن ارتكـاب          
 وأن المحكمـة    ،كفالـة تقـديم الجنـاة إلى العدالـة        بم الخطيرة   الجرائ

الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة          
واحـد  فلا وجود لحل   . لرواندا خطوتان هامتان في هذا الاتجاه     

يناسب الجميع فيما يتعلـق بالعدالـة الانتقاليـة، وإن كـان يجـب       
 يدعم آليات العدالـة، أيـا كانـت،         على شعب الدولة المعنية أن    

  . يثق ويرحّب بهاأن و



A/C.6/66/SR.5  
 

11-53211 9 
 

 لآليـــات غـــير الرسميـــةلوأعربـــت عـــن تأييـــد وفـــدها    - ٤٢
، التي يطلب الضحايا والـسكان      الحقيقةلعدالة، من قبيل لجان     ل

يحبّـــذ أيـــضا مبـــدأ إن وفـــدها وقالـــت . عمومـــا اللجـــوء إليهـــا
كفالـة  الدوليـة، ل  المؤسـسات   التكامل بين المؤسسات الوطنيـة و     
مـن القـضايا الـتي    يـستطيع  ا تلافي تحميل النظام الدولي أكثـر مم ـ    

  . يمكن أن يُنظر فيها على الصعيد الوطني
مت كلامها بالإعراب عن ترحيـب وفـد بلـدها          تختاو  - ٤٣

ــني        ــشار خــاص مع ــيينَ مست ــسان تع ــوق الإن ــس حق ــرر مجل بمق
الحقيقـــة والعدالـــة والجـــبر وضـــمانات عـــدم التكـــرار، تعزيـــز ب

 الجمعية العامة عقـدَ اجتمـاع رفيـع المـستوى في دورتهـا          وبقرار
  .بشأن سيادة القانون السابعة والستين

قال إنه في عـالم تـزداد فيـه         ): الصين (وانغ مِنْ السيد    - ٤٤
خطى العولمة، ينبغـي علـى المجتمـع الـدولي أن يعمـل مـن أجـل                 
ــوطني      ــز ســيادة القــانون علــى الــصعيدين ال تيــسير جهــود تعزي

  . بما يتيح لكل منهما تنوير الآخر والتكامل معهوالدولي، 
ــدابير      - ٤٥ ــن التـ ــزيج مـ ــتخدام مـ ــه ينبغـــي اسـ وأضـــاف إنـ

القانونيــة والتــدابير الأخــرى لإقامــة آليــات فعالــة للحوكمــة       
ــاعيين  ــسيق الاجتمـــ ــذ   . والتنـــ ــضا إلى أخـــ ــة أيـــ ــة حاجـــ وثمـــ

خــصوصيات كــل دولــة في الاعتبـــار مــع التمــسك بالمبـــادئ      
الــنظم القانونيــة والقــضائية الــتي تُلائــم حالــة  العالميــة، واختيــار 

وقال إنه لا بد من إيجاد تـوازن بـين    . كل بلد من بلدان التراع    
الخطط القصيرة الأجل والخطط الطويلـة الأجـل لتعزيـز سـيادة            

ــتراع    ــدان الخارجــة مــن ال ــانون في البل ــد  . الق ومــن المهــم تحدي
لجــة أولويــات هــذه البلــدان والتركيــز قبــل أي شــيء علــى معا  

وفي الوقـت نفـسه،     . أشد الحاجات التي تشغلها وتقلق شعوبها     
يجـــب وضـــع خطـــط طويلـــة الأجـــل بهـــدف إحـــراز تقـــدم في 

  . إصلاح المؤسسات وبنائها على أساس سيادة القانون
وأردف يقول إنه ينبغي توفير المساعدة الدولية لجهود          - ٤٦

مختلــف إعــادة البنــاء المبذولــة علــى الــصعيد الــوطني واســتخدام 

وينبغـي  . أنواع الموارد لتحقيق الكفاءة في تعزيز سيادة القانون       
أيضا تشجيع البلدان التي تمر بحالات التراع علـى تعبئـة المـوارد          
المحلية مـن أجـل بنـاء الدولـة، بمـا في ذلـك إرسـاء نظـام سـيادة                    

واختتم بقولـه إنـه يـتعين    . القانون الذي يناسب حالتها الخاصة  
يقـدم المجتمـع الـدولي المـساعدة في مجـالات          في الوقت نفسه أن     

ــا        مثـــل الـــشؤون الماليـــة والبنيـــة الأساســـية والتـــدريب، وفقـ
لأولويات البلدان الخارجـة مـن الـتراع مـن أجـل إعانتـها علـى                
بنـــاء قـــدراتها؛ وأن تـــضطلع الأمـــم المتحـــدة بـــدور قيـــادي في 

  . تنسيق الدعم الدولي
اسـتهلت  ): لمتحدةجمهورية تترانيا ا (السيدة موايبوبو   - ٤٧

ــانون    ــق القـ ــسيا في تطبيـ ــدة دورا رئيـ ــم المتحـ ــالقول إن للأمـ بـ
الــدولي مــن أجــل تــسوية التراعــات بالوســائل الــسلمية وصــون 

كمـا أنهـا تتـيح منتـدى لإجـراء حـوار            . السلم والأمن الدوليين  
بنّــاء بــشأن تنفيــذ الــصكوك القانونيــة مــن أجــل الحفــاظ علــى   

لتحقيق الاستقرار في البلـدان     سيادة القانون، وهو أمر أساسي      
  . والمجتمعات في مراحل ما بعد انتهاء التراع

وقالت إن حكومتها تعلق أهميـة كـبيرة علـى مـسؤولية              - ٤٨
الــدول في كفالــة الملاحقــة القــضائية للمــسؤولين عــن ارتكــاب   
انتهاكات جسيمة للقـانون الإنـساني الـدولي في حـالات الـتراع             

ــتراع، وأنه ــ  ــهاء ال ــا بعــد انت ــة   وم ــدعم المحكمــة الجنائي ــة ب ا مُلتزم
الدولية وتُثني علـى عمـل المحـاكم الجنائيـة الدوليـة الأخـرى الـتي                

وأشارت إلى لجنـة    . تُساهم بشكل كبير في تعزيز سيادة القانون      
بنـاء الـسلام، وشـددت علـى أهميــة القيـام في إطـار عمليـة دعــم        

ديم الجنـاة  العدالة الانتقاليـة في البلـدان الخارجـة مـن الـتراع، بتق ـ         
إلى العدالة ووضع أساس متين تُبنى عليه مجتمعـات تـنعم بالـسلم       

   .والاستقرار والديمقراطية وتقوم على مبدأ سيادة القانون
ــلادي   - ٤٩ ــسيد ت ــا  (ال ــه  ): جنــوب أفريقي ــال إن حكومت ق

ــرام     تجاهــد لتعزيــز ســيادة القــانون، بمــا في ذلــك عــن طريــق إب
دف إلى مــساعدة البلــدان اتفاقــات ثنائيــة وثلاثيــة الأطــراف تهــ
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ولاحـظ أن المجتمـع الـدولي حـتى         . الأخرى على تحقيق الـسلام    
الآن، يوجـــه جُـــلَّ اهتمامـــه إلى مـــسألة ســـيادة القـــانون علـــى 
الصعيد الوطني؛ في حين إنـه مـن المهـم إيـلاء قـدر مكـافئ مـن          

وعـلاوة  . الاهتمام لمسألة سيادة القـانون علـى الـصعيد الـدولي          
ز ســيادة القــانون علــى الــصعيد الــدولي  علــى ذلــك، فــإن تعزي ــ

ينطــوي علــى أكثــر مــن مجــرد عــدد الــصكوك الدوليــة الــتي         
بـل تتعلـق أيـضا      : اعتُمدت أو صُدِّق عليها أو حتى التي نُفِّذت       

  . بالمضمون المعياري للقانون الدولي
ــن       - ٥٠ ــدافع عـ ــضاء أن تُـ ــدول الأعـ ــي للـ ــه ينبغـ ورأى أنـ

 حين يـتعين علـى المنظمـة        استقلالية وحيادية الأمم المتحدة، في    
ألا تنحــاز أبــدا إلى طــرف علــى حــساب طــرف في أي نــزاع، 

ــل ــها   ب ــى حياديت ــصدد    . أن تُحــافظ عل ــذا ال ــم في ه ــن المه وم
مدى مُساءلة المنظمة لأجهزتها، ولا سيما مجلس الأمـن،          تقييم

علـــى الالتـــزام بقيمهـــا الأساســـية وكفالـــة التمثيـــل العـــادل       
  . أعضائها لجميع
ــة   وأردف  - ٥١  يقــول إن اللجــوء إلى محكمــة العــدل الدولي

بوصــفها الجهــاز القــضائي الرئيــسي للأمــم المتحــدة يُخفــف       
دواعي القلق من عدم تنفيذ القرارات بحـذافيرها أو مـن تجـاوز             
الإجراءات التي تُتخذ لتنفيذ القرارات الحدود المسموح بهـا في          

فاعـا  وعن طريق الحجج التي يمكن أن تُساق د       . القانون الدولي 
ــة        ــادئ الديمقراطي ــز مب ــضا تعزي ــتم أي ــذه الإجــراءات، ي عــن ه
التداوليـــة وثقافـــة التبريـــر، وكلاهمـــا مـــن العناصـــر الأساســـية   

  . القانون لسيادة
وانتقــل إلى نقطــة أخــرى قــائلا إن الإنــصاف الــذي        - ٥٢

ســتعامل بــه الجمعيــة العامــة ومجلــس الأمــن طلــب فلــسطين        
ــأث    ــه ت ــق  لعــضوية الأمــم المتحــدة ســيكون ل ير كــبير علــى تطبي

فمعـايير الانـضمام إلى عـضوية       . سيادة القـانون داخـل المنظمـة      
ــادة    ــواردة في الم ــم المتحــدة ال ــايير   ٤الأم ــا هــي المع ــن ميثاقه  م

الوحيدة التي يجب أن تُؤخذ في الحسبان، علـى نحـو مـا أكدتـه               

/  أيـــار٢٨محكمـــة العـــدل الدوليـــة ذاتهـــا في فتواهـــا المؤرخـــة  
ــرار يُتخــذ بعــدم مــنح فلــسطين   ورأى أن. ١٩٤٨ مــايو  أي ق

العـــضوية علـــى أي أســـاس غـــير منـــصوص عليـــه صـــراحة في  
 من الميثاق ينبئ عن الإخفاق في الالتـزام         ٤ من المادة    ١ الفقرة

  . بسيادة القانون
ــة     - ٥٣ ــر للديمقراطيـ ــة عنـــصر أساســـي آخـ وأضـــاف أن ثمـ

التداوليــة هــو التــساوي بــين الجميــع، بمــا في ذلــك عــن طريــق    
ورأى أن التـشكيلة الحاليــة لمجلـس الأمـن الــتي    .  العـادل التمثيـل 

تضم أي دولة أفريقية أو من دول الجنوب الأفريقـي في فئـة              لا
العضوية الدائمة، تتناقض بشكل تام مع هذا المبدأ؛ وأن وفـده           
لــذلك سيُواصــل الــسعي لإجــراء إصــلاح مبكــر لمجلــس الأمــن  

  . في ذلك توسيع فئتي العضوية بما
 بالثناء على عمل الجمعية العامة باعتباره مثـالا    واختتم  - ٥٤

ــة، الــتي     ــة الدولي ــة، وعمــل المحكمــة الجنائي ــة التداولي للديمقراطي
تضطلع بدور هام في تعزيز سيادة القانون بمحاسـبة المـسؤولين           
عـــن ارتكـــاب أشـــد الجـــرائم الدوليـــة خطـــورة عمـــا يقترفـــوه 

  . أفعال من
 إن الأنـشطة المبينـة      قـال ): ليختنـشتاين  (السيد باريغـا    - ٥٥

تُوضـح المـساهمة الـتي يمكـن        ) A/66/133(في تقرير الأمين العام     
ــانون علـــى     ــيادة القـ ــز سـ ــدولي في تعزيـ ــع الـ ــدمها المجتمـ أن يقـ

وأضـاف أن حكومتـه تؤيـد بقـوة         . الصعيدين الـوطني والـدولي    
الجهود التي يضطلع بها كل من الفريق المعني بالتنسيق والمـوارد          

ــن أجــل     في مجــال ســيادة ا  ــانون م ــانون، ووحــدة ســيادة الق لق
تنـــسيق تلـــك الأنـــشطة، وبالتـــالي تـــوفير توجيـــه فـــني قـــيِّم إلى 

  . منظومة الأمم المتحدة
وأضاف أن المجتمع الدولي أحرز تقدما هائلا في مجـال            - ٥٦

تعزيــز ســيادة القــانون، ولا ســيما عــن طريــق العمــل الــذي        
م الدوليـة الأخـرى،     تضطلع به المحكمة الجنائية الدوليـة والمحـاك       

غـير أنـه أشـار      . وكذلك بعثات تقصي الحقائق ولجان التحقيق     
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إلى وجـود حــدود قــضائية عمليــة لتــأثير الآليــات الدوليــة، وأن  
ــة     هنــاك مــن ثم حاجــة إلى إيــلاء مزيــد مــن الاهتمــام إلى عملي
تحــسين قــدرات فــرادى الــدول علــى إقامــة العدالــة فيمــا يتعلــق 

ع؛ وعلاوة علـى ذلـك، ألا تقتـصر هـذه           بالجرائم المُتصلة بالترا  
  . الجهود على حالات التراع أو ما بعد انتهاء التراع فحسب

ولاحظ بارتياح أن الأمم المتحدة ساعدت عـددا مـن            - ٥٧
البلدان على تعزيز قدراتها في مجال الادعاء للتعامل مع الجـرائم           
ذات الصلة بالتراع، إلا أنه أعرب عن قلق وفـده لعـدم وجـود        

ز واضح للتنسيق وتقديم الدعم لهذه العمليـة المتعلقـة ببنـاء            مرك
ودعا باسم وفده الأمين العام إلى تسمية كيان رائد          . القدرات

تابع للأمم المتحدة يختص بتعزيز نظم العدالة الجنائيـة الداخليـة           
. بهدف تمكينها من التعامل مع أشـد الجـرائم خطـورة وتعقيـدا            

 تُركـز عمليـة بنـاء القـدرات         واعتبر أنه مـن غـير الـضروري أن        
المطلوبة على جرائم محـددة بعينـها، بـل ينبغـي أن تتنـاول بـدلا                
مــن ذلــك قــدرة الــسلطات الداخليــة علــى التعامــل مــع جميــع    
ــدة وإجــراء التحقيقــات في       جوانــب المحاكمــات الجنائيــة المعق

ورأى أن مكتــــب الأمــــم المتحــــدة المعــــني . القــــضايا البــــارزة
و الخيـار الأفـضل ليكـون بمثابـة الكيـان           بالمخدرات والجريمـة ه ـ   

ــة     الرائــد تماشــيا مــع ولايتــه الأصــلية لتعزيــز فعاليــة نظــم العدال
  . الجنائية وعدالتها وإنسانيتها

ونوه إلى أن الالتزام بسيادة القانون ليس مجـرد مـسألة             - ٥٨
فنية، وإنه يتطلـب فـضلا عـن ذلـك دعمـا سياسـيا علـى أعلـى                  

 قــال إنــه يتطلــع إلى الاجتمــاع  وفي هــذا الــصدد،. المــستويات
الرفيع المستوى بـشأن سـيادة القـانون المقـرر عقـده في الـدورة               
السابعة والستين للجمعية العامة، باعتباره فرصة لحـشد الـدعم          
السياسي لبرامج المساعدة في مجـال سـيادة القـانون مـن منظـور       

  . المانحين والمتلقين
ــاقتراح    - ٥٩ ــشدة ب ــه مهتمــة ب  الأمــين وأضــاف أن حكومت

ــسياسات في      ــدى دولي شــامل يُعــنى بوضــع ال ــشاء منت ــام إن الع

مجال سيادة القانون بهدف حل مسألة غيـاب التنـسيق الـشامل            
ــوطني       ــصعيدين الـ ــى الـ ــصلة علـ ــاعلين ذوي الـ ــين الفـ ــا بـ فيمـ
والدولي، على النحو المشار إليه في تقريـر الأمـين العـام، ورأى           

ــي لا     ــار طبيع ــضل إط ــم المتحــدة هــي أف ــذا  أن الأم ــضافة ه ست
واعتبر أنه مـن المفيـد تلقـي مزيـد مـن المعلومـات عـن                . المنتدى

ــادرة وفــضّل أن يكــون ذلــك قبــل موعــد عقــد      مثــل هــذه المب
الاجتماع الرفيع المستوى بوقت كاف، على أسـاس أن إنـشاء    
هــذا المحفــل يمكــن في الواقــع أن يكــون نتيجــة أوليــة محتملــة        

  . للاجتماع
قت قد حـان لإجـراء تقيـيم دقيـق       واختتم بقوله إن الو     - ٦٠

. لفعالية الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القـانون         
فــالفريق قــد نجــح في تقــديم التوجيــه الفــني بــشأن عــدد مــن         
ــة في     ــه الأساســية المتمثل ــه في أداء مهمت المــسائل، غــير أن فعاليت
ــسيادة القــانون مــع منظومــة الأمــم     تنــسيق الأنــشطة المتعلقــة ب

ويرحــب وفــده مــن ثم بتلقــي  . تحــدة لا تــزال أقــل وضــوحا الم
المزيد من المعلومات والتحلـيلات مـن الأمانـة العامـة في سـياق              

  . التحضير للاجتماع الرفيع المستوى
قـال إن   ): الجمهوريـة العربيـة الـسورية      (السيد عَـدِي    - ٦١

النقاش الدائر حاليا مهم للغاية لتزامنـه مـع الحاجـة إلى التأكيـد       
ــى ــادئ ومقاصــد الأمــم المتحــدة بقــدر اســتمرار مجلــس     عل  مب

الأمن في الانقضاض على ولاية الجمعية العامـة، ممـا يـؤدي إلى             
تقلــيص ســيادة القــانون علــى الــصعيد الــدولي وعرقلــة آليــات    

وأضـــاف أن الجمعيـــة العامـــة شـــددت علـــى  . تطبيـــق الميثـــاق
ــصعيدين الـــدولي        ضـــرورة احتـــرام ســـيادة القـــانون علـــى الـ

ــوطني ــى      وال ــال تنطــوي عل ــق لأفع ــثير للقل ــشار الم ــرا للانت ، نظ
اســـتعمال القـــوة أو التهديـــد باســـتعمالها واحـــتلال دول ذات  
ســيادة أو احــتلال أراضــيها، وانتــشار مفــاهيم أخــرى مفتعلــة   
ــسؤولية       ــسبية وم ــسيادة الن ــتباقية وال ــل الحــرب الاس حــديثا مث

. نالحمايــة وربــط التنميــة والأمــن والديمقراطيــة بحقــوق الإنــسا
ورأى في هذا الصدد أن اتخاذ تدابير مـن جانـب واحـد يُـؤدي               
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ــصعيد        ــى ال ــانون عل ــيادة الق ــى س ــأثير ســلبي عل إلى إحــداث ت
  . الدولي وعلى العلاقات الدولية

وشـــدد علـــى ضـــرورة التـــزام جميـــع الـــدول بـــاحترام   - ٦٢
وأنـه يجـب أيـضا      . وتطبيق مبادئ القانون الـدولي دون انتقائيـة       

ول واسـتقلالها بـالاحترام، مـع كفالـة حـق           أن تحظى سيادة الد   
الــشعوب الواقعــة تحــت الاحــتلال في الكفــاح مــن أجــل نيــل     

وأشـار كـذلك إلى المبـادئ       . الاستقلال وتقرير المصير والتحرر   
ــده ومــن بينــها تــسوية المنازعــات بالوســائل         الــتي يــدعمها بل
السلمية وعـدم التـدخل في الـشؤون الداخليـة للـدول واحتـرام              

  . تساوية للجميع دون تمييزالحقوق الم
وأضـــاف أنـــه في مجـــال العلاقـــات الدوليـــة، لا تـــزال    - ٦٣

ــسبب اســتمرار وجــود      ــدة عــن التكــرُّس ب ــانون بعي ســيادة الق
ــرض       ــايير مزدوجــة وف ــاع مع ــانون واتب ــسيادة الق اســتثناءات ل
إرادة القوي على الضعيف، وهي أمور ناجمة عن عـدم وجـود       

ــا   ــردع وعــن الإخف ــة لل ــى  أدوات فعال ــدول عل ــة ال ق في معامل
  . المساواة قدم
وانتقـــل إلى نقطـــة أخـــرى قـــائلا إنـــه منـــذ أن بـــدأت   - ٦٤

الأحداث المؤسـفة والمأسـاوية في الجمهوريـة العربيـة الـسورية،            
ــشعب      ــسرعة لمطالـــب الـ ــد بـ ــشار الأسـ ــرئيس بـ ــتجاب الـ اسـ
المــشروعة بــالإعلان عــن برنــامج شــامل للإصــلاح، وشــرعت  

ــة الجديــدة في تنف  ــذهالحكوم ــو تعزيــز بنــاء     . ي والهــدف منــه ه
الديمقراطية والتعددية الـسياسية علـى الـصعيد الـوطني وتوسـيع            
مــشاركة المــواطنين وتعزيــز حقــوق الإنــسان وتوطيــد الوحــدة  

وقـد أجريـت علـى    . الوطنية والمحافظة على النظام العام والأمن    
. أرض الواقع إصلاحات حقيقيـة وملموسـة لا يمكـن إنكارهـا           

بلد اعتمد قانونا يضع أسس التعدديـة الحزبيـة في         وأضاف أن ال  
الحياة السياسية؛ وقانونا انتخابيا عاما يضمن إجـراء انتخابـات          
حــرة ونزيهــة بإشــراف قــضائي كامــل؛ وقانونــا بــشأن الحكــم  
ــا     ــة في أيــدي الــشعب؛ وقانون المحلــي، يُركــز المــسؤولية والرقاب

قلال يُنظم حق التظـاهر الـسلمي؛ وقانونـا يـضمن حريـة واسـت             
وقد بدأ حوار وطني على مـستوى المحافظـات         . وسائل الإعلام 

وستُـشكل لجنـة وطنيـة تُكلـف بمهمـة          . لمناقشة رؤية للمستقبل  
ومع كل هذا، سعت أطراف مُعينـة       . النظر في تعديل الدستور   

بــشكل ســافر إلى التــدخل غــير المــشروع في الــشؤون الداخليــة 
  . للبلد من أجل تعطيل هذه العملية

استطرد قائلا إن سيادة القانون على الصعيد الـوطني         و  - ٦٥
اتخـــذت أشـــكالا متنوعـــة كدالـــة علـــى الخـــصائص الـــسياسية  

وأشـار إلى أنـه     . والتاريخية والثقافية الفريدة التي تُميّز كل دولة      
ينبغي تطوير وسائل توفير المساعدات التقنية والمالية مـع وضـع           

ــول إلى    ــار وألا تتحـ ــصائص في الاعتبـ ــك الخـ ــضغط تلـ أداة للـ
السياسي أو تُتخذ ذريعة للتدخل في الـشؤون الداخليـة للـدول      

وقال إن سيادة القانون عـلاوة علـى      . أو للانتقاص من سيادتها   
ذلك، أُدمجـت مـع حقـوق الإنـسان والديمقراطيـة، وأنـه ينبغـي               
مــن ثم تطبيــق وتعزيــز كــل عنــصر مــن هــذه العناصــر بطريقــة    

ــة أن ت    ــى كــل دول ــتعين عل ــة، وي ــز   متوازن ــا لتعزي ــي بالتزاماته ف
  .وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية

تقريـــر ب وفـــده رحـــب باســـم): اليابـــان (الـــسيد وادا  - ٦٦
سـاس  الأتـيح   تاعتـبر أنهـا       تيالأمين العام عـن سـيادة القـانون ال ـ        

ــسوية التراعــات ب  ــوســائل اللت ــد ضــروري تسلمية وال ــصون ةع  ل
الفريــق المعــني  مــن لكــمــل عيــدعم أنــه و. الــسلم والاســتقرار

ــانون     ــيادة الق ــال س ــوارد في مج ــسيق والم ــيادة  ،بالتن  ووحــدة س
مزيد من جهود التنـسيق في منظومـة        بذل  إلى  ويتطلع  القانون،  

  . للتآزرالأمم المتحدة لتجنب الازدواجية وإقامة أوجه فعالة
إن المحاكم الدوليـة تـؤدي دورا هامـا في          مضى يقول   و  - ٦٧

قبلت اليابان الولاية الجبريـة لمحكمـة       قد  و. تعزيز سيادة القانون  
ــة وت ــ ــشاط عــن   دعمالعــدل الدولي ــة بن ــة الدولي  المحكمــة الجنائي

عالميــة وأضــاف أن . قــضاةالالتمويــل والمــساهمة بتقــديم طريــق 
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ــة  ا ــة الدولي ــة كــبيرة؛ و تلمحكمــة الجنائي أعــرب عــن كتــسي أهمي
  .نضمت حديثا إلى نظام روما الأساسيا بالدول التي هبيرحت

المبالغة التأكيد علـى دور لجنـة       قبيل  وقال إنه ليس من       - ٦٨
 هالقـــانون الـــدولي في مجـــال تـــدوين القـــانون الـــدولي وتطـــوير 

ــائر الـــــدول الأعـــــضاء  أن اليابـــــان و. التـــــدريجي تـــــدعو ســـ
علـى أسـاس    توضـع   التصديق على معاهدات التـدوين الـتي         إلى

  .عمل اللجنة
ي لجعلــه أن مجــرد وضــع القــانون لا يكفــوشــدد علــى   - ٦٩

وأنه ينبغي بـشكل مـستمر إعـادة    . يكفل تفعيله ذاتياكاملا أو  
جديــدة يمكــن بهــا تعزيــز رفــاه النــاس بموجــب   التمــاس طرائــق 

دورا مهمـا   تـؤدي   لأطـر الإقليميـة     واختـتم بقولـه أن ا     . القانون
ــدولي     ــصعيد ال ــى ال ــانون عل ــيادة الق ــز س ــان أن  و،في تعزي الياب

في إرســاء ســيادة القــانون في تقنيــة الساعدة المــمــستعدة لتقــديم 
.  آســيا وغيرهــا مــن المنــاطق يوب شــرقنــالبلــدان الناميــة في ج

اليابان علـى مكتبـة الأمـم المتحـدة الـسمعية        باسم   أثنىوأخيرا،  
ــم       ــدورها الأساســي في تحــسين فه ــدولي ل ــانون ال ــصرية للق الب

  .القانون الدولي ونشره
 أناســــتهل بــــالقول بــــ): كولومبيــــا (الــــسيد رويــــز  - ٧٠
 بالعدالــة الانتقاليــة،  علــق كومتــه اتخــذت عــدة مبــادرات تت   ح
فيها اعتماد قانون العدل والسلام وقانون الـضحايا وإعـادة            بما

ــي ــانون الأول،   و. الأراضـ ــتهدف القـ ــد اسـ ــده  قـ ــذي اعتمـ الـ
، تسوية الوضـع القـانوني      ٢٠٠٥ عام    في الكونغرس الكولومبي 

ات ، قـو   وهـي  للجنود التـابعين لجماعـة مـسلحة غـير مـشروعة          
الموحـــدة، الـــذين تم تـــسريحهم في  الـــدفاع الـــذاتي الكولومبيـــة

لأول مـرة   تم  و. الحكومـة قادتهـا   وتفاوض  تحاور  أعقاب عملية   
في التــاريخ، تــسريح جماعــة مــسلحة غــير مــشروعة عــن طريــق 

كامــل للمعــايير الدوليــة المتعلقــة بالحقيقــة  عمليــة عفــو وتطبيــق
ــضات  ــدل والتعويـ ــى  . والعـ ــانون علـ ــذا القـ ــنص هـ ــراء  ويـ إجـ

جزاءات أساسـية وبديلـة للمـسؤولين     فرض  محاكمات جنائية و  

عـن أعمـال العنـف والجـرائم المتـصلة بـالتراع، فـضلا عـن آليـة          
  .تعويضات للضحاياالالدولة لدفع ممولة من 

نفــذت مبــادرة العدالــة الانتقاليــة ن استرســل يقــول إو  - ٧١
تلقــت ؛ وأن المبــادرة لحــسن الطــالع  علــى نطــاق غــير مــسبوق 

اعدة مؤسسية دولية منذ البداية، بما في ذلـك مـساعدة مـن             مس
 عرضـت ،  ٢٠١١أبريـل   /وفي نيـسان  . منظمة الدول الأمريكية  
علــى المجلــس الــدائم للمنظمــة تقريــرا  البعثــة الدائمــة لكولومبيــا

وبنـاء علـى هـذا      . يتضمن تقييما موضوعيا للعملية منذ بدايتها     
ود التـــسريح في لجهـــالرئيـــسية  التـــأثيرات أحـــدتمثـــل التقريـــر، 

القضاء على الجماعات المسلحة غير المشروعة كواقـع سياسـي          
  .في كولومبيا

اعتمــد  الأراضــيإعــادة و أن قــانون الــضحاياوأضــاف   - ٧٢
 على أسـاس التـزام حكومتـه بمـساعدة          ٢٠١١يونيه  /في حزيران 

التغلــب علــى العنــف الــذي واجهــه وفي  في الــشعب الكولــومبي 
علــى وأوضــح أن القــانون يتــصل . بنــاء مجتمــع موحــد وتقــدمي

الاحتياليـــة الـــتي صــكوك الملكيـــة  علـــى إبطـــال  وجــه التحديـــد 
إعـادة الأراضـي إلى أصـحابها       أعطيت باسـتعمال العنـف وعلـى        

تعويـضات  الويدعو أيـضا إلى تقـديم المـساعدة ودفـع           . الحقيقيين
لشعوب في ذلك ا  شاملة لضحايا الصراع الداخلي المسلح، بما       ال

إنـه لـئن    اختتم قـائلا    و. عات الأفريقية الكولومبية  الأصلية والمجتم 
نحــو أربعــة ملايــين مــن  مــع وجــود كــان التحــدي المقبــل هــائلا

ضحايا العنف، فإن شعب كولومبيا ومؤسـساتها علـى اسـتعداد           
دعـا   و ، كل ما يلزم لتنفيذ هذا البرنـامج الطمـوح للتـدابير           فعلل

  .العملية المجتمع الدولي إلى مساعدة حكومته في هذه
): الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة (الـــسيدة دي روزا  - ٧٣

رفيــع المــستوى للجمعيــة   ال إلى الاجتمــاع اســتهلت بالإشــارة 
العامة بـشأن سـيادة القـانون علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي               

ــة الــذي ســيعقد  ــة للجمعي ــدورة المقبل وقالــت إن  ، العامــةفي ال
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 المحـــرز كفرصـــة لتقيـــيم التقـــدموفـــدها يتطلـــع إلى الاجتمـــاع 
  .والتحديات المستمرة فيما يتعلق بسيادة القانون

ــق المعــني   أضــافت أو  - ٧٤ ــد أهــداف الفري ــها تؤي ن حكومت
 وتعتقـد أن إدخـال      ،بالتنسيق والموارد في مجـال سـيادة القـانون        

 المنظمة في مجال سـيادة القـانون ينبغـي أن           اتتحسينات في قدر  
ــة الجاري ــيكــون مرتبطــا ا ة لمتابعــة وتنفيــذ رتباطــا وثيقــا بالعملي

ــة في أعقــاب التراعــات  لالاســتعراض المــستقل   . لقــدرات المدني
أهمية كبيرة على دور سـيادة   تعلق  الولايات المتحدة   قالت إن   و

على هـذا الأسـاس، تنفيـذ       تواصل  القانون والعدالة الانتقالية؛ و   
عدد مـن بـرامج المـساعدة ذات الـصلة تـشمل الـشرطة المدنيـة                

ــة والهياكــل الأساســية ا  ــة ونظــم العدال ورأت أن هــذه . لقانوني
تها الذاتيــة علــى الحمايــة  ا بنــاء قــدرفيتــساعد البلــدان الــبرامج 

  .والمساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب
 أن ســـيادة القــانون وقطـــاع العدالــة أمـــران   أكــدت و  - ٧٥

ــهاء الــتراع للتعــافي أساســيان  ــها ترحــب أو ؛بعــد انت ن حكومت
يــره علــى عــدة تحــديات خطــيرة،   بتركيــز الأمــين العــام في تقر 

ج قطاعيـة   ه ـُفيهـا تحقيـق نتـائج مبكـرة وملموسـة؛ ووضـع نُ             بما
شاملة لتحـسين تنـسيق الـدعم المـالي والـتقني؛ وتكـوين شـعور               

قالـت إن أحـد العوامـل الرئيـسية         و. لمـشاريع بالملكية الوطنية ل  
أشــخاص ذوي كفــاءة في إيجــاد هــذا الــشعور يتمثــل في إيفــاد  

تـساعد علـى    طريقـة   ان للمـشاركة في المـشاريع ب      عالية إلى الميد  
  .بناء الثقة

ــارت إلى أن و  - ٧٦ ــات   أشـ ــدة والمنظمـ ــم المتحـ ــل الأمـ عمـ
دعـم   لدعم عمليات العدالة الانتقالية يـستحق         الأخرى الدولية

المجتمعـات المعنيـة أن تـتعلم       علـى   أنه يـتعين     بيد. المجتمع الدولي 
إشـراك  تـدرك أن     وأن   كيف تتأهب لمواجهة التحديات المقبلـة     

  .الجهد أمر بالغ الأهميةالمجتمع المدني في هذا 
ومضت تقول إن حكومتـها ركـزت جهودهـا خـلال             - ٧٧

العــدل علــى الــصعيد مــسألتي الــسنوات الأخــيرة، علــى إدمــاج 

 والعـدل علـى   ،الـتراع انتهاء الوطني في حالات التراع وما بعد     
لـى الـصعيد    ساعد تعزيز سيادة القانون ع    قد  و. الصعيد الدولي 

ولتحقيـق  . تـدخل الهيئـات الدوليـة   تقليل الحاجة إلى  الوطني في   
بتطــوير القــدرات أيــضا أن تقــوم البلــدان  المــساءلة المحليــة يجــب

ــة المــوظفين     ــق في أشــد الجــرائم خطــورة وحماي اللازمــة للتحقي
  .القضاياالقضائيين والضحايا والشهود في هذه 

يمكن فيهـا تحقيـق     ن هناك حالات لا     إ قائلةاختتمت  و  - ٧٨
حكومتــها أن و، العدالــة والمــساءلة إلا بمــساهمة المجتمــع الــدولي 

تدعم عمل عدد من المحاكم الدولية فيما يتعلق بالعدالـة          لذلك  
ــة دعــم عمــل محكمــة العــدل  أيــضا تواصــل ســوف  و،الانتقالي

، تماشــيا مــع وضــع  مــن المجــالاتالدوليــة في هــذا المجــال وغــيره
  . غير طرف في نظام روما الأساسيالولايات المتحدة كدولة

رحب بتقرير الأمين العـام     ): زامبيا (السيد كابامبوي   - ٧٩
)A/66/133 ( وأشــار مــع الارتيــاح إلى أن الأمــم المتحــدة تقــدم
ــة ١٥٠ لــىساعدة في مجــال ســيادة القــانون لمــا يزيــد ع  المــ  دول

  . جميع مناطق العالمفيعضوا 
ــوم بتنفي ــ    - ٨٠ ــا تق ــة زامبي ــال إن حكوم ــى  وق ــامج عل ذ برن

الصعيد الوطني لتمكين كـل شـخص مـن اللجـوء إلى العدالـة،              
 مـن    الأقل حظوظا؛ وأنها اتخـذت عـددا       بما في ذلك الأشخاص   

مكاتــب للمــساعدة القانونيــة، منــها إنــشاء الإجــراءات المحــددة 
 وإنشاء محكمة للمطالبات الـصغيرة      كاف، وتوفير تمثيل قانوني  

العنـف  ارتكـاب   عى لمنـع    حكومته، في مـس   وقد قامت   . مؤخرا
العائلي وتعزيز مراعاة حقوق الإنـسان، بـسن قـانون مكافحـة             

وإضـافة إلى ذلـك،     . العنف المرتكب على أسـاس نـوع الجـنس        
سـبتمبر  /عامـة في أيلـول    انتخابـات   أجريت انتخابات رئاسـية و    

.  وأعلن المراقبون الدوليون أنها انتخابات حـرة وعادلـة     ٢٠١١
يـــبرهن علـــى توطـــد   للحكومـــةالتغـــيير الـــسلميوأضـــاف أن 

ــا بالمبـ ــ   ــا والتزامهـ ــة في زامبيـ ــانون  دأالديمقراطيـ ــوارد في القـ  الـ
ــتوري       ــير الدس ــيير غ ــرفض التغ ــي ب ــاد الأفريق ــسي للاتح التأسي
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وأعــرب عــن أملــه في أن تعتمــد الأمــم المتحــدة   . للحكومــات
  .في الوقت المناسبنفسه المبدأ 
 إن حكومتـــه تــــشارك علـــى الــــصعيد  أردف يقـــول  و  - ٨١

ــدولي ــة  ال ــشاركة عملي ــانون    م ــز ســيادة الق ــق  في تعزي عــن طري
ــالمــساهمة بقــوات و بعــد الــتراع ومــا أفراد آخــرين في حــالات ب

العمل في هيئات حقـوق الإنـسان   وأنحاء العالم، التراع في  انتهاء  
والإسهام في عمليـة تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجـب          

أن تطبيـق سـيادة القـانون    بيـد  . القانون الدولي لحقـوق الإنـسان     
 البلــدان الناميــة، بــسبب  ملا يــزال يــشكل تحــديا، لا ســيما أمــا  

اختـتم  و. الموارد المتاحة لدعم المؤسسات والآليات المعنيـة      شحة  
المـساعدة في   المجتمع الـدولي إلى تقـديم المـساعدة التقنيـة و          بدعوة  

ــة إلى النــهوض    ــز المؤســسات الرامي ــاء القــدرات لمواصــلة تعزي بن
  .ادة القانون وتطويره وتنفيذهبسي
ــشريم   - ٨٢ ــسيد ال ــولي   ): الكويــت (ال ــه ت ــال إن حكومت ق

ــة كــبيرة لتوطيــد ســيادة القــانون علــى الــصعيدين الــوطني     أهمي
في هـــذا الخـــصوص، يرحـــب بتقريـــر أضـــاف أنـــه و. والـــدولي

ــاذ       ــد ضــرورة اتخ ــن جدي ــام ويؤكــد م جــراءات الإالأمــين الع
ــة التمتــع بالــسل   ــن الــدو لكفال  ويــدعو إلى حمايــة  ،ليينم والأم

حقوق الإنـسان والحريـات الفرديـة الأساسـية وحـق الـشعوب             
  .في تقرير المصير

الصعيد الوطني، قال إن الديمقراطيـة الدسـتورية        وعلى    - ٨٣
تـساهم بالتـالي في     و جميع الكويتيين    وقفي الكويت تضمن حق   

خــصوصا فيمــا يتعلــق بالفــصل بــين  واحتــرام ســيادة القــانون، 
وأكـد أن حكومتـه تؤيـد جهـود الأمـم المتحـدة في              . السلطات

دسـتور وطـني،    تطبيـق   مساعدة الدول الأعضاء علـى صـياغة و       
والأمـر  .  في عمليات الانتقال السلمي    ا هام اذلك عنصر تعتبر  و

في مثلما يحـدث    كذلك في حالات التغييرات السياسية الهائلة،       
، حيــث أصــبح الإصــلاح  لاالــشرق الأوســط أو شمــال أفريقيــا

  .دستوري يشكل أولوية للدول المعنيةال

ومـــضى يقـــول إن حكومـــة الكويـــت تواصـــل اتخـــاذ    - ٨٤
تــدابير لمعالجــة وضــع الأشــخاص الــذين يعيــشون بــصورة غــير   
قانونية في الأراضي الكويتية، بوسائل منها وضـع آليـة جديـدة           

 أدت إلى صــــــياغة قــــــرارات ذات صــــــلة   ٢٠١٠في عــــــام 
 واتخـاذ    مـشروع،  بشكل غير فيها  لمعنيين المقيمين   لأشخاص ا با

  .أوضاعهمعدد من التدابير التنفيذية لتسوية 
ن حكومته تحتـرم    أشارت إلى أ  وعلى الصعيد الدولي،      - ٨٥

 ذات الصلة بغية المساهمة في صـون الـسلم      ينانوالمعاهدات والق 
وهي ملتزمة بمبدأ عـدم التـدخل       . والأمن في جميع أرجاء العالم    
الأعمال التي تقوم   لأخرى وتدين   في الشؤون الداخلية للدول ا    

ــى    بهــا  ــدول للتعــدي علــى ســيادة دول أخــرى أو عل بعــض ال
ــتورية   ــة أو الدس ــا القانوني ــق   ،نظمه ــوة  عــن طري ــتعمال الق اس

التهديد باستعمالها، مما يخالف مبادئ الأمم المتحدة الـواردة       أو
 بـين  التراعـات  تـسوية ل حكومتـه  أعرب عـن تأييـد    و .في الميثاق 
  .سلميةال ئلوساالب الدول
 أكــبر هــي الإســرائيلية الفلــسطينية الأزمــة أن وأضــاف  - ٨٦
 الأمـم  تتوصـل  ولم. الأوسـط  الـشرق  في والأمـن  لسلامل تهديد
 مواصـلة  مـن  إسـرائيل  مكـن  مما المشكلة، لهذه حل إلى المتحدة
ــ ــام مــن أي   الــدولي لقــانونل هاتجاهل . باعقــمــع الإفــلات الت

ــةالم لعمــاالأ مــرتكبي مــساءلةطالــب بوجــود  و ــانون خالف  للق
 الجميـع  علـى وتطبيقهـا    القـانون  سـيادة  توطيد أجل من الدولي
 فلـسطين  لطلـب الكامـل    حكومتـه  تأييد عن وأعرب. سواسية

  .المتحدة  الأممالانضمام إلى عضوية
 العــام الأمــين بتقريــر رحــب): ميانمــار (هــوت الــسيد  - ٨٧

)A/66/133 (أحـــرزهالتقـــدم الـــذي  إلى الارتيـــاح مـــع أشـــارو 
ــق ــني الفريـ ــسيق المعـ ــواردبالتنـ ــال في  والمـ ــيادة مجـ ــانون سـ  القـ
 نطـاق  على الاستراتيجيين والاتساق التنسيق تعزيزيتعلق ب  فيما
 تعزيـز  مجال فيالتي تضطلع بها الأمم المتحدة       لأنشطةل نظومةالم

 الأنــشطة بهــذه الاضــطلاع مواصــلةدعــا إلى و. القــانون ســيادة
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اعتــبر أن و. متكاملــة ريقــةبط والــدولي الــوطني الــصعيدين علــى
 في امحوري ــ ادور خاصــة،  الــدولي  القــانون  لجنــة لو لمنظمــة، ل

  .التدريجي وتطويره الدولي القانون تدوين مواصلة
 في والإقليميــة الدوليــة المعاهــدات اجمــإدأضــاف أن و  - ٨٨

 وباســتطاعة. هامــا  تحــديايــشكل زال مــاالداخليــة  التــشريعات
 في ســـيما لا ، هـــذا الاتجـــاه فيالتقـــدم تيـــسير الـــدولي المجتمـــع
ــدان ــة، البل ــق عــن النامي ــاء طري ــساعدةوتقــديم  القــدرات بن  الم
 نـشر  وتـشجيع  المـستفيدة،  الحكومـات  طلـب  علـى  بنـاءً  التقنية
  .أوسع نطاق على الدولي القانون
 بأســـبقية تعتـــرف إذ حكومتـــه، إناسترســـل يقـــول و  - ٨٩

 حـدود  في تكفـل  بـأن  الدولـة  وواجـب  ،العرفي الدولي القانون
 قـوم ت الدولية، التزاماتها معالداخلية   نهايانوقاختصاصها توافق   

 الدوليــة المعــايير مــع لمواءمتــها المحليــة تــشريعاتها بمراجعــة حاليــا
اختـتم قـائلا إنـه      و. وتقاليـده  البلـد  ثقافـة  مراعـاة  مـع  ،المعاصرة
 الأمـم  بميثـاق  صارمال ـ تقيدالفي ظل    القانون سيادة تعزيز ينبغي

 أثــر لهـا  يكــون لـن  الميثــاق في الـواردة  المبــادئ أن بيـد  المتحـدة؛ 
  .نهع المنبثقة الدولية بالتزاماتها الدول جميع بوفاء إلا فعال
ــسيد  - ٩٠ ــازا الـ ــارتيلي مـ ــسلفادور (مـ ــار إلى أن ): الـ أشـ

احترام سيادة القانون واجب على جميـع الـدول، إلا أنـه عـادة              
 أو ما بعـد     التراع حالات في الدول على الصعب من يكون ما

 فــإن ذلــك، علــى وعــلاوة. انتــهاء الــتراع الوفــاء بــذلك فعليــا 
ــسألة ــيادة مـ ــانون سـ ــصر لا القـ ــى تقتـ ــردعلـ ــشروعية،  مجـ  المـ

قــيمتي العــدل والمــساواة   بأســبقية الاعتــراف أيــضا تــشمل بــل
 الممارسـات  علـى  القـضاء الأساسيتين وهو الأمر الذي يـستتبع       

ــوانين ــسفية والقــ ــعاعتــــبر أن او. التعــ ــدولي لمجتمــ يــــؤدي  الــ
 قـانوني  إطـار  بإتاحـة  الانتقالية العمليات تعزيز في أساسيا دورا

ــم ــرتبط ملائـ ــق   يـ ــو وثيـ ــى نحـ ــاحترام علـ ــوق بـ ــسان حقـ  الإنـ
  .الدولة ومسؤولية

 مـن  ١٩٩٢ عام في خرجت السلفادور أن إلى وأشار  - ٩١
 بمـساعدة  ة لـه  تـسوي  إلى التوصـل  تم عاما، ١٢ دام مسلح نزاع
 الانتقاليــة، العمليــة أهــداف لتحقيــقأنــه و. المتحــدة الأمــم مــن

 لتعزيـز  والإداريـة  القانونيـة  التـدابير  مـن  عـددا  ةكوم ـالح اتخذت
 صالحة،الحقيقــة والم ــ لجنــة إنــشاء بينــها مــن القــانون، ســيادة
 جــرىكمــا . المؤســسات وإصــلاح المــسلحة، القــوات وتطهــير

  رسميـــا للاعتـــذار  الأنـــشطة  مـــن  بعـــدد  مـــؤخرا  الاضـــطلاع 
 عـن  بمـسؤوليتها  صـراحة  الدولـة  فيها تاعترف ،العنف لضحايا
  .المعنية الأعمال

ــتم  - ٩٢ ــه إن قــائلا واخت  قــرار خــلال مــن تــسعى، حكومت
 ضــــحايا ذكرىلــــ التــــرويج  إلى،٦٥/١٩٦ العامــــة الجمعيــــة

 الحـق  هميـة لأو ،الإنسان لحقوق والمنهجية الجسيمة الانتهاكات
 أساســيامــا التزا ذلــك باعتبــار العــدلإقامــة و ةقــيالحق معرفــة في
ــرات في ســيما لا ــة الفت ــال إن و. الانتقالي ــدابير هــذهق  ذات الت

ــة ــةال دفــع في حاسمــة أهمي ــة عملي ــه الأمــام، إلى الانتقالي  مــن وأن
الـــتي تناســـب أوضـــاعه  التـــدابير مجتمـــع كـــل يتخـــذ أن المهـــم
  .الخاصة

  .٠٠/١٣رفعت الجلسة في الساعة   
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	14 - ومضى يقول إن حجر الزاوية لسيادة القانون على الصعيد الدولي هو مبدأ حظر التهديد باستعمال القوة أو باستعمالها، وتسوية المنازعات بالوسائل السلمية. وبالتالي، ينبغي تشجيع الدول على استخدام الآليات المنشأة بموجب القانون الدولي لأغراض التسوية السلمية للمنازعات، بما فيها محكمة العدل الدولية، والمحاكم التعاهدية، مثل المحكمة الدولية لقانون البحار، فضلاً عن التحكيم. ودعا باسم أعضاء الحركة الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى أن يُعملا حقهما بموجب المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة حسب الاقتضاء، في طلب الفتاوى بشأن المسائل القانونية من محكمة العدل الدولية.
	15 - وأردف يقول إنه ينبغي لجميع الدول أن تفي بالتزاماتها المتمثلة في تعزيز مراعاة وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا للقانون الدولي. وأضاف أن مقاصد الميثاق ومبادئه، ومبادئ القانون الدولي تكتسي أهمية قصوى فيما يتصل بتحقيق السلام والأمن وسيادة القانون والتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي وإعمال حقوق الإنسان. وأعرب عن القلق المستمر الذي يساور أعضاء حركة عدم الانحياز إزاء اتخاذ التدابير من جانب واحد لما لها من أثر سلبي على سيادة القانون والعلاقات الدولية. 
	16 - وقال إنه يجب على الدول الأعضاء أن تحترم احتراماً كاملاً مهام وسلطات جميع الأجهزة الرئيسية في الأمم المتحدة، لا سيما الجمعية العامة، وأن تحافظ على التوازن بين هذه الأجهزة. ومن الضروري تحقيق التعاون والتنسيق على نحو وثيق فيما بين جميع الأجهزة الرئيسية. وقال إن أعضاء الحركة قلقون إزاء تعدي مجلس الأمن على مهام وسلطات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بنظره في مسائل تدخل في صميم اختصاص هذين الجهازين.
	17 - وأضاف أنه يقع على عاتق الجمعية العامة أن تؤدي دوراً قيادياً في تعزيز احترام سيادة القانون. بيد أنه يجب على المجتمع الدولي ألا يحل محل السلطات الوطنية في مهامها المتصلة بتكريس سيادة القانون أو تعزيزه. وينبغي توفير المساعدة والتعاون إذا ما طلبتها الحكومات مع الالتزام الصارم بالولاية المنوطة بصناديق الأمم المتحدة وبرامجها. وينبغي مراعاة أعراف كل بلد وسماته السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كما ينبغي تجنب فرض نماذج مقررة سلفاً على البلدان. وينبغي إنشاء آليات ملائمة لتمكين الدول الأعضاء من مواكبة العمل الذي تضطلع به وحدة سيادة القانون، ولضمان التفاعل على نحو منتظم بين الوحدة والجمعية العامة.
	18 - واختتم كلمته مرحبا باسم حركة بلدان عدم الانحياز بالنظام الجديد لإقامة العدل في الأمم المتحدة، وأكد أن بلدان الحركة تدعم المبادرات المتعلقة بمساءلة موظفي الأمم المتحدة عن سوء السلوك أثناء عملهم في البعثات. وأضاف أن الحركة تدين أي محاولة لزعزعة استقرار النظام الديمقراطي والدستوري في أي من بلدانها الأعضاء، وأنها على أُهبة الاستعداد للإسهام عمليا في المداولات الجارية بشأن الاجتماع الرفيع المستوى المقترح للجمعية العامة المتعلق بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
	19 - السيدة روبرتسون (أستراليا): تكلمت باسم مجموعة بلدان كندا وأستراليا ونيوزيلندا، فقالت إن التغييرات السياسية الجارية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط تُنشئ أوضاعاً معقدة تستلزم استجابات متشابكة ومتعددة الأبعاد، بما في ذلك تقديم المساعدة لإصلاح القطاعين السياسي والأمني وبناء قدرات المؤسسات الحكومية وإرساء آليات العدالة الانتقالية. وأردفت تقول إن مجموعة بلدان كندا وأستراليا ونيوزيلندا ما برحت تقدم هذه المساعدات في منطقتها وخارجها، حيث أدت أستراليا ونيوزيلندا مع 13 بلدا آخر من بلدان منطقة المحيط الهادئ، دوراً رائداً في بعثة المساعدة الإقليمية الموفدة إلى جزر سليمان، التي ساعدت على استعادة سيادة القانون واستتباب النظام وتعزيز الانتعاش الاقتصادي في ذلك البلد. وتواصل كندا ما تقدمه من دعم للمحكمة الخاصة لسيراليون، ولتدريب القوات الأمنية والمؤسسات القضائية، بهدف تحسين فهمها لمبادئ حماية الأطفال وتعزيز كفاءتها في مواجهة حالات العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس، وتجنيد الأطفال وانتهاكات حقوق الطفل.
	20 - وفيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، قالت إنه يلزم بذل الجهود على الصعيدين الوطني والدولي من أجل استعادة سيادة القانون في المجتمعات التي تمر بحالات النزاع وما بعد انتهاء النـزاع، وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة وتوفير سبل الانتصاف للضحايا. وأكدت أنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، لأن كل حالة متفردة بذاتها. ورأت أن العدالة الانتقالية يمكن أن تتحقق من خلال مجموعة متنوعة من التدابير، من بينها الملاحقات الجنائية وبرامج التعويضات وعمليات تقصي الحقائق والمحاكم الهجينة أو المختلطة، ولجان الحقيقة.
	21 - واختتمت بالإعراب عن أملها في أن تؤدي لجنة المصالحة في كوت ديفوار دوراً رئيسياً في تحقيق الوحدة وتعزيز المصالحة بعد ما عاناه ذلك البلد من نزاعات داخلية.
	22 - السيد إرّازوريز (شيلي): تكلّم باسم مجموعة ريو فقال إن الاحترام التام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية يندرج في صلب سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. وأعرب عن ترحيب المجموعة بالجهود التي يبذلها الأمين العام لتحسين تنسيق وتماسك برامج الأمم المتحدة وأنشطتها المتصلة بتقديم المساعدة في مجال سيادة القانون، على النحو الذي تجسّده المذكرة التوجيهية بشأن نُهج الأمم المتحدة إزاء هذه المساعدة. فإطار تعزيز سيادة القانون ينبغي ألا يقتصر على العناصر التي تسري على المجتمعات التي تمر بمرحلة ما بعد انتهاء النزاع فحسب، وإنما ينبغي أن يشمل أيضا العناصر التي تسري على جميع المجتمعات على الصعيد العالمي. ولا بد من أن يخضع كل ما يُتخذ من إجراءات في ذلك الإطار لقيم متفق عليها ولمبادئ وقواعد توضع من خلال عمليات يمكن التنبؤ بها وتحظى بالاعتراف.
	23 - وأعرب عن ترحيب مجموعة ريو برأي الأمين العام بضرورة أن تكون المنظورات الوطنية في صلب المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون، وعن تأييد المجموعة لذلك الرأي. فلكي يُكتب النجاحُ لأي برنامج يرمي إلى تعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطني، لا بد من أن يكون مستندا إلى فهم عميق للسياق والاحتياجات الاجتماعية والسياسية المحلية. واستدرك قائلا إن مفهوم ”الملكية الوطنية“ ليس مفهوما بديهيا في حد ذاته، وأنه يحتاج إلى إيضاح في كل حالة على حدة، من خلال بناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية. وزاد بقوله إنه لا بد من إرساء هياكل وطنية لسيادة القانون لتمكين البلدان من الوفاء بما عليها من التزامات دولية.
	24 - وكرّر تأكيد حكومات بلدان مجموعة ريو على التزامها القوي بالمحافظة على المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون والنظام الدستوري والسلم الاجتماعي والاحترام التام لحقوق الإنسان.
	25 - وأعرب عن ترحيب المجموعة بالفكرة الداعية إلى استكشاف السبل الكفيلة بتحسين التنسيق وتشجيع الحوار وتعزيز الالتزام بسيادة القانون. وفي هذا الصدد، قال إن المجموعة ترحب بالقرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان بتعيين مقرر خاص معني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، ورأى أن مثل هذا القرار يساعد في مكافحة الإفلات من العقاب في إطار الأمم المتحدة. 
	26 - السيد لي هواي ترونغ (فييت نام): تكلم باسم رابطة أمم جنوب شرق آسيا فقال إن الجهود الدولية الرامية إلى تقديم المساعدة في مجال سيادة القانون يجب أن تستند إلى مبادئ الملكية الوطنية وتَساوي الدول في السيادة والتسوية السلمية للنزاعات والتقيد بنظام يستند إلى القواعد واحترام السلامة الإقليمية للدول. ورأى أنه على الأمم المتحدة، بالتنسيق مع الجهات المانحة والشركاء الوطنيين والوكالات الدولية الأخرى، أن تضطلع بدور محوري في تقديم المساعدة الفعالة في مجال سيادة القانون.
	27 - ومضى قائلا إن ميثاق رابطة أمم جنوب شرقي آسيا يكرر التأكيد على التزام جميع الدول الأعضاء في الرابطة بمبادئ سيادة القانون والحوكمة الرشيدة والديمقراطية والحكم الدستوري وتدعيم ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وبناء على ذلك، اعتمدت الرابطة عدة صكوك قانونية تتناول مسائل من قبيل الامتيازات والحصانات، وآليات تسوية النزاعات، والقواعد الآذنة بالمعاملات القانونية بموجب القوانين المحلية، والنظم الداخلية لإبرام الاتفاقات الدولية. 
	28 - وأشار إلى أن إنشاء اللجنة الحكومية الدولية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا المعنية بحقوق الإنسان ولجنة رابطة أمم جنوب شرق آسيا المعنية بتعزيز وحماية حقوق المرأة والطفل، يُبيّن أن الرابطة منظمة تتمحور اهتماماتها حول البشر. وقال إن الرابطة سعيا منها إلى تحقيق المزيد من الاستقرار والأمن في المنطقة، ستعمل على التنفيذ الفوري للمبادئ التوجيهية بشأن تنفيذ الإعلان المتعلق بتصرف الأطراف في منطقة بحر الصين الجنوبي، وبدء تحديد عناصر لوضع مدونة سلوك إقليمية.
	29 - السيد سالم (مصر): قال إن النهوض باحترام سيادة القانون على الصعيد الدولي لا غنى عنه للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتعزيز الحماية الفعالة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. ورأى أن ذلك يستلزم أن يعزز المجتمع الدولي جهوده في مجالات تدوين إطار دولي للقواعد والمعايير وتطويره وتعزيزه وتنفيذه، دون انتقائية أو تسييس أو استخدام للمعايير المزدوجة. وقال إن أوضح مظاهر التقيّد بسيادة القانون على الصعيد الدولي سيكون في الموافقة على الطلب الفلسطيني لقبول فلسطين دولة عضوا في الأمم المتحدة.
	30 - وأضاف أنه من المهم أن تدعم الأمم المتحدة الدول الأعضاء في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية فيما يتعلق بسيادة القانون. وتحقيقا لتلك الغاية، ينبغي على المنظمة أن تعمل على تحسين التنسيق بين مختلف أجهزتها المشاركة في تنفيذ برامج المساعدة في مجال سيادة القانون. ويجب عليها أن تضع نهجا شاملا في هذا الصدد، وفي الوقت ذاته تمكِّن الحكومات الوطنية من اتباع رؤيتها وجدول أعمالها ونهجها في تنفيذ هذه البرامج. واختتم قائلا إن التجربة أثبتت أن سيادة القانون إنما تتعزّز في واقع الأمر عندما تخضع الإصلاحات لمبادئ الإدماج والمشاركة والشفافية والملكية الوطنية.
	31 - السيد نداو (السنغال): قال إن احترام سيادة القانون شرط أساسي لتحقيق السلام والعدالة والديمقراطية والحوكمة الرشيدة والتنمية المتسقة والمستدامة. ورأى أنه يتعين على الأمم المتحدة أن تولي اهتماما خاصا لسيادة القانون وإقامة العدل في حالات النزاع وحالات ما بعد انتهاء النزاع.
	32 - وتطرق إلى مسألة العدالة الانتقالية فقال إن أي إجراءات متخذة، لكي تكون فعالة، لا بد أن ترتكز على احترام حقوق واحتياجات الضحايا وأُسرهم. وفي هذا الصدد، قد تؤدي المحاكم المختلطة الخاصة أو المحاكم الدولية دورا ذا أهمية بالغة من خلال كفالة تقديم الجناة إلى العدالة واحترام حقوق الضحايا. وأضاف أن لجان الحقيقة والمصالحة قد تكون مفيدة أيضا في السعي إلى استعادة الوحدة الوطنية والعودة إلى السلام الدائم.
	33 - واستطرد قائلا إن تجربة بناء السلام أثبتت أن البلدان تخرج من النزاع في كثير من الأحيان بمؤسسات أو موارد لا يسلم من التأثر به إلا القليل منها، مما يؤدي إلى تفاقم التحدي الذي تطرحه استعادة سيادة القانون. ولذلك فإنه من الأمور الأساسية تقديم المساعدة الدولية لبلدان مرحلة ما بعد انتهاء النزاع لمساعدتها في استعادة قدرة نظمها القضائية، فضلا عن مؤسساتها الأخرى، على العمل من جديد. وشدد على أنه بالرغم من التقدم الكبير الذي أحرزه المجتمع الدولي في مجال تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، لا يزال يتعين عليه أن يبذل المزيد من الجهود لتشجيع السلام والمصالحة في بلدان مرحلة ما بعد انتهاء النزاع. 
	34 - السيدة غوتزويلر (سويسرا): قالت إنه ولئن كان وفدها يرى أن نماذج التعاون العملي في منظومة الأمم المتحدة لإرساء سيادة القانون، ولا سيما في الحالات الهشة وحالات ما بعد انتهاء النزاع، أمثلة تبعث على التشجع، فإنه يرى أيضا أن ثمة حاجة إلى الأخذ بنهج أشمل في هذا المجال. وفي هذا الصدد، أعربت عن تأييد وفدها للتوصيات الواردة في تقرير الأمين العام (A/66/133) بالتوسع في استخدام البرمجة المشتركة في مجالات بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، عن طريق تعزيز الجهود اللازمة للتقييم والتخطيط والتنفيذ المشترك من البداية؛ وتعزيز التعاون فيما بين كيانات الأمم المتحدة الموجودة في سياقات غير مرتبطة بالبعثات، عن طريق التقييم والتخطيط على نحو مشترك معها استجابة لطلبات المساعدة التي تقدمها الدول الأعضاء.
	35 - وأعربت عن ترحيبها باتخاذ القرار الذي كان وفدها من مقدّمي مشروعه إلى جانب الأرجنتين والمغرب، والذي دعا إلى تعيين مقرر خاص معني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، وترحيبه أيضا بإعلان شبكة الأمن البشري بشأن تعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار.
	36 - وأنهت بيانها قائلة إنه بالنظر إلى أن الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتشجيع العدالة الانتقالية تكون عشوائية أحيانا بل وغير منسجمة في أحيان أخرى، فإن وفدها يرحب بالتقرير المرتقب للأمين العام عن التمكين القانوني للفقراء والقضاء على الفقر، وإدماج مسائل الإفلات من العقاب والعدالة الانتقالية في الخطة الاستراتيجية المشتركة للفترة 2012-2014. ورأت أنه ينبغي أن تولي الجمعية العامة اهتماما خاصا خلال الاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون خلال دورتها السابعة والستين للاستنتاجات الواردة في تقرير البنك الدولي المعنون تقرير التنمية في العالم لعام 2011: الصراع والأمن والتنمية، وأن تدرج في ذلك الاجتماع مناقشة لتدارس سيادة القانون والعدالة الانتقالية وسياسة التكامل.
	37 - السيدة رودريغيس - بينيدا (غواتيمالا): استهلت كلامها بتوجيه الانتباه إلى الفقرة 31 من تقرير الأمين العام (A/66/133) وقالت إن اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في غواتيمالا أحرزت خلال أربع سنوات من وجودها إنجازات كبيرة في مجالات مسؤوليتها بما في ذلك إنجاز محاكمة ذات دلالة رمزية، وتوفير التدريب التقني وتشجيع التشريعات الرامية إلى زيادة قدرة الدولة على إنهاء الإفلات من العقاب. 
	38 - واستطردت قائلة إن هذه اللجنة نموذج مبتكر وفعال للتعزيز المؤسسي الذي ساعد في إضفاء الطابع المهني على المؤسسات الوطنية في غواتيمالا. غير أن النظير الوطني الأساسي للجنة، وهو مكتب المدعي العام، يحتاج إلى المزيد من تعزيز وبناء قدراته لتمكينه من الاضطلاع بأعباء التحقيق والمحاكمة بعد انتهاء ولاية اللجنة. واستدركت قائلة إنه بالرغم من توقيع اتفاق إقامة السلام الوطيد والدائم في عام 1996، لم تكتف قوات الأمن غير القانونية والمنظمات الأمنية السرية بالتمادي في ممارسة أنشطتها دون عقاب فحسب، بل تطورت لتصبح هياكل للجريمة المنظمة، وشكّلت علاقات تعاضد مع عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
	39 - وتابعت تقول إن بلدها يدخل مرحلة جديدة يسعى فيها إلى معالجة الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي وقعت خلال النزاع المسلح الذي عمّر 36 عاما. ونوهت إلى أن اتفاقات السلام التي أبرمها بلدها تنص على عناصر للعدالة الانتقالية من قبيل وضع ذاكرة تاريخية وإصلاح المؤسسات الهامة ووضع آليات لتعويض الضحايا وغير ذلك من البرامج التعليمية المتعلقة بالمصالحة الوطنية. 
	40 - وأنهت كلمتها قائلة إن غواتيمالا استخلصت من تجربتها مع النزاع المسلح أنه من الصعب طي صفحة الماضي ببساطة أو المطالبة بالاعتذار؛ وأن عملية إرساء الديمقراطية شرط أساسي مسبق لتعزيز سيادة القانون؛ وأنه لا وجود لتعريف واحد لمفهوم العدالة الانتقالية. 
	41 - السيدة إينرسين (النرويج): قالت إن مسألتي التنمية وسيادة القانون مترابطتان ترابطا واضحا، لأن المستثمرين يبحثون دوما عن أسواق يمكن التنبؤ بأحوالها ويسودها الأمن للقيام باستثماراتهم فيها. وأضافت أن ثمة اتفاقا يكاد يكون عالميا على ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب عن ارتكاب الجرائم الخطيرة بكفالة تقديم الجناة إلى العدالة، وأن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا خطوتان هامتان في هذا الاتجاه. فلا وجود لحل واحد يناسب الجميع فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، وإن كان يجب على شعب الدولة المعنية أن يدعم آليات العدالة، أيا كانت، وأن يثق ويرحّب بها. 
	42 - وأعربت عن تأييد وفدها للآليات غير الرسمية للعدالة، من قبيل لجان الحقيقة، التي يطلب الضحايا والسكان عموما اللجوء إليها. وقالت إن وفدها يحبّذ أيضا مبدأ التكامل بين المؤسسات الوطنية والمؤسسات الدولية، لكفالة تلافي تحميل النظام الدولي أكثر مما يستطيع من القضايا التي يمكن أن يُنظر فيها على الصعيد الوطني. 
	43 - واختتمت كلامها بالإعراب عن ترحيب وفد بلدها بمقرر مجلس حقوق الإنسان تعيينَ مستشار خاص معني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، وبقرار الجمعية العامة عقدَ اجتماع رفيع المستوى في دورتها السابعة والستين بشأن سيادة القانون.
	44 - السيد وانغ مِنْ (الصين): قال إنه في عالم تزداد فيه خطى العولمة، ينبغي على المجتمع الدولي أن يعمل من أجل تيسير جهود تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، بما يتيح لكل منهما تنوير الآخر والتكامل معه. 
	45 - وأضاف إنه ينبغي استخدام مزيج من التدابير القانونية والتدابير الأخرى لإقامة آليات فعالة للحوكمة والتنسيق الاجتماعيين. وثمة حاجة أيضا إلى أخذ خصوصيات كل دولة في الاعتبار مع التمسك بالمبادئ العالمية، واختيار النظم القانونية والقضائية التي تُلائم حالة كل بلد من بلدان النزاع. وقال إنه لا بد من إيجاد توازن بين الخطط القصيرة الأجل والخطط الطويلة الأجل لتعزيز سيادة القانون في البلدان الخارجة من النزاع. ومن المهم تحديد أولويات هذه البلدان والتركيز قبل أي شيء على معالجة أشد الحاجات التي تشغلها وتقلق شعوبها. وفي الوقت نفسه، يجب وضع خطط طويلة الأجل بهدف إحراز تقدم في إصلاح المؤسسات وبنائها على أساس سيادة القانون. 
	46 - وأردف يقول إنه ينبغي توفير المساعدة الدولية لجهود إعادة البناء المبذولة على الصعيد الوطني واستخدام مختلف أنواع الموارد لتحقيق الكفاءة في تعزيز سيادة القانون. وينبغي أيضا تشجيع البلدان التي تمر بحالات النزاع على تعبئة الموارد المحلية من أجل بناء الدولة، بما في ذلك إرساء نظام سيادة القانون الذي يناسب حالتها الخاصة. واختتم بقوله إنه يتعين في الوقت نفسه أن يقدم المجتمع الدولي المساعدة في مجالات مثل الشؤون المالية والبنية الأساسية والتدريب، وفقا لأولويات البلدان الخارجة من النزاع من أجل إعانتها على بناء قدراتها؛ وأن تضطلع الأمم المتحدة بدور قيادي في تنسيق الدعم الدولي. 
	47 - السيدة موايبوبو (جمهورية تنزانيا المتحدة): استهلت بالقول إن للأمم المتحدة دورا رئيسيا في تطبيق القانون الدولي من أجل تسوية النزاعات بالوسائل السلمية وصون السلم والأمن الدوليين. كما أنها تتيح منتدى لإجراء حوار بنّاء بشأن تنفيذ الصكوك القانونية من أجل الحفاظ على سيادة القانون، وهو أمر أساسي لتحقيق الاستقرار في البلدان والمجتمعات في مراحل ما بعد انتهاء النزاع. 
	48 - وقالت إن حكومتها تعلق أهمية كبيرة على مسؤولية الدول في كفالة الملاحقة القضائية للمسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، وأنها مُلتزمة بدعم المحكمة الجنائية الدولية وتُثني على عمل المحاكم الجنائية الدولية الأخرى التي تُساهم بشكل كبير في تعزيز سيادة القانون. وأشارت إلى لجنة بناء السلام، وشددت على أهمية القيام في إطار عملية دعم العدالة الانتقالية في البلدان الخارجة من النزاع، بتقديم الجناة إلى العدالة ووضع أساس متين تُبنى عليه مجتمعات تنعم بالسلم والاستقرار والديمقراطية وتقوم على مبدأ سيادة القانون. 
	49 - السيد تلادي (جنوب أفريقيا): قال إن حكومته تجاهد لتعزيز سيادة القانون، بما في ذلك عن طريق إبرام اتفاقات ثنائية وثلاثية الأطراف تهدف إلى مساعدة البلدان الأخرى على تحقيق السلام. ولاحظ أن المجتمع الدولي حتى الآن، يوجه جُلَّ اهتمامه إلى مسألة سيادة القانون على الصعيد الوطني؛ في حين إنه من المهم إيلاء قدر مكافئ من الاهتمام لمسألة سيادة القانون على الصعيد الدولي. وعلاوة على ذلك، فإن تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي ينطوي على أكثر من مجرد عدد الصكوك الدولية التي اعتُمدت أو صُدِّق عليها أو حتى التي نُفِّذت: بل تتعلق أيضا بالمضمون المعياري للقانون الدولي. 
	50 - ورأى أنه ينبغي للدول الأعضاء أن تُدافع عن استقلالية وحيادية الأمم المتحدة، في حين يتعين على المنظمة ألا تنحاز أبدا إلى طرف على حساب طرف في أي نزاع، بل أن تُحافظ على حياديتها. ومن المهم في هذا الصدد تقييم مدى مُساءلة المنظمة لأجهزتها، ولا سيما مجلس الأمن، على الالتزام بقيمها الأساسية وكفالة التمثيل العادل لجميع أعضائها. 
	51 - وأردف يقول إن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بوصفها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة يُخفف دواعي القلق من عدم تنفيذ القرارات بحذافيرها أو من تجاوز الإجراءات التي تُتخذ لتنفيذ القرارات الحدود المسموح بها في القانون الدولي. وعن طريق الحجج التي يمكن أن تُساق دفاعا عن هذه الإجراءات، يتم أيضا تعزيز مبادئ الديمقراطية التداولية وثقافة التبرير، وكلاهما من العناصر الأساسية لسيادة القانون. 
	52 - وانتقل إلى نقطة أخرى قائلا إن الإنصاف الذي ستعامل به الجمعية العامة ومجلس الأمن طلب فلسطين لعضوية الأمم المتحدة سيكون له تأثير كبير على تطبيق سيادة القانون داخل المنظمة. فمعايير الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة الواردة في المادة 4 من ميثاقها هي المعايير الوحيدة التي يجب أن تُؤخذ في الحسبان، على نحو ما أكدته محكمة العدل الدولية ذاتها في فتواها المؤرخة 28 أيار/ مايو 1948. ورأى أن أي قرار يُتخذ بعدم منح فلسطين العضوية على أي أساس غير منصوص عليه صراحة في الفقرة 1 من المادة 4 من الميثاق ينبئ عن الإخفاق في الالتزام بسيادة القانون. 
	53 - وأضاف أن ثمة عنصر أساسي آخر للديمقراطية التداولية هو التساوي بين الجميع، بما في ذلك عن طريق التمثيل العادل. ورأى أن التشكيلة الحالية لمجلس الأمن التي لا تضم أي دولة أفريقية أو من دول الجنوب الأفريقي في فئة العضوية الدائمة، تتناقض بشكل تام مع هذا المبدأ؛ وأن وفده لذلك سيُواصل السعي لإجراء إصلاح مبكر لمجلس الأمن بما في ذلك توسيع فئتي العضوية. 
	54 - واختتم بالثناء على عمل الجمعية العامة باعتباره مثالا للديمقراطية التداولية، وعمل المحكمة الجنائية الدولية، التي تضطلع بدور هام في تعزيز سيادة القانون بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب أشد الجرائم الدولية خطورة عما يقترفوه من أفعال. 
	55 - السيد باريغا (ليختنشتاين): قال إن الأنشطة المبينة في تقرير الأمين العام (A/66/133) تُوضح المساهمة التي يمكن أن يقدمها المجتمع الدولي في تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. وأضاف أن حكومته تؤيد بقوة الجهود التي يضطلع بها كل من الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون، ووحدة سيادة القانون من أجل تنسيق تلك الأنشطة، وبالتالي توفير توجيه فني قيِّم إلى منظومة الأمم المتحدة. 
	56 - وأضاف أن المجتمع الدولي أحرز تقدما هائلا في مجال تعزيز سيادة القانون، ولا سيما عن طريق العمل الذي تضطلع به المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الدولية الأخرى، وكذلك بعثات تقصي الحقائق ولجان التحقيق. غير أنه أشار إلى وجود حدود قضائية عملية لتأثير الآليات الدولية، وأن هناك من ثم حاجة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام إلى عملية تحسين قدرات فرادى الدول على إقامة العدالة فيما يتعلق بالجرائم المُتصلة بالنزاع؛ وعلاوة على ذلك، ألا تقتصر هذه الجهود على حالات النزاع أو ما بعد انتهاء النزاع فحسب. 
	57 - ولاحظ بارتياح أن الأمم المتحدة ساعدت عددا من البلدان على تعزيز قدراتها في مجال الادعاء للتعامل مع الجرائم ذات الصلة بالنزاع، إلا أنه أعرب عن قلق وفده لعدم وجود مركز واضح للتنسيق وتقديم الدعم لهذه العملية المتعلقة ببناء القدرات. ودعا باسم وفده الأمين العام إلى تسمية كيان رائد تابع للأمم المتحدة يختص بتعزيز نظم العدالة الجنائية الداخلية بهدف تمكينها من التعامل مع أشد الجرائم خطورة وتعقيدا. واعتبر أنه من غير الضروري أن تُركز عملية بناء القدرات المطلوبة على جرائم محددة بعينها، بل ينبغي أن تتناول بدلا من ذلك قدرة السلطات الداخلية على التعامل مع جميع جوانب المحاكمات الجنائية المعقدة وإجراء التحقيقات في القضايا البارزة. ورأى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هو الخيار الأفضل ليكون بمثابة الكيان الرائد تماشيا مع ولايته الأصلية لتعزيز فعالية نظم العدالة الجنائية وعدالتها وإنسانيتها. 
	58 - ونوه إلى أن الالتزام بسيادة القانون ليس مجرد مسألة فنية، وإنه يتطلب فضلا عن ذلك دعما سياسيا على أعلى المستويات. وفي هذا الصدد، قال إنه يتطلع إلى الاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون المقرر عقده في الدورة السابعة والستين للجمعية العامة، باعتباره فرصة لحشد الدعم السياسي لبرامج المساعدة في مجال سيادة القانون من منظور المانحين والمتلقين. 
	59 - وأضاف أن حكومته مهتمة بشدة باقتراح الأمين العام إنشاء منتدى دولي شامل يُعنى بوضع السياسات في مجال سيادة القانون بهدف حل مسألة غياب التنسيق الشامل فيما بين الفاعلين ذوي الصلة على الصعيدين الوطني والدولي، على النحو المشار إليه في تقرير الأمين العام، ورأى أن الأمم المتحدة هي أفضل إطار طبيعي لاستضافة هذا المنتدى. واعتبر أنه من المفيد تلقي مزيد من المعلومات عن مثل هذه المبادرة وفضّل أن يكون ذلك قبل موعد عقد الاجتماع الرفيع المستوى بوقت كاف، على أساس أن إنشاء هذا المحفل يمكن في الواقع أن يكون نتيجة أولية محتملة للاجتماع. 
	60 - واختتم بقوله إن الوقت قد حان لإجراء تقييم دقيق لفعالية الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون. فالفريق قد نجح في تقديم التوجيه الفني بشأن عدد من المسائل، غير أن فعاليته في أداء مهمته الأساسية المتمثلة في تنسيق الأنشطة المتعلقة بسيادة القانون مع منظومة الأمم المتحدة لا تزال أقل وضوحا. ويرحب وفده من ثم بتلقي المزيد من المعلومات والتحليلات من الأمانة العامة في سياق التحضير للاجتماع الرفيع المستوى. 
	61 - السيد عَدِي (الجمهورية العربية السورية): قال إن النقاش الدائر حاليا مهم للغاية لتزامنه مع الحاجة إلى التأكيد على مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة بقدر استمرار مجلس الأمن في الانقضاض على ولاية الجمعية العامة، مما يؤدي إلى تقليص سيادة القانون على الصعيد الدولي وعرقلة آليات تطبيق الميثاق. وأضاف أن الجمعية العامة شددت على ضرورة احترام سيادة القانون على الصعيدين الدولي والوطني، نظرا للانتشار المثير للقلق لأفعال تنطوي على استعمال القوة أو التهديد باستعمالها واحتلال دول ذات سيادة أو احتلال أراضيها، وانتشار مفاهيم أخرى مفتعلة حديثا مثل الحرب الاستباقية والسيادة النسبية ومسؤولية الحماية وربط التنمية والأمن والديمقراطية بحقوق الإنسان. ورأى في هذا الصدد أن اتخاذ تدابير من جانب واحد يُؤدي إلى إحداث تأثير سلبي على سيادة القانون على الصعيد الدولي وعلى العلاقات الدولية. 
	62 - وشدد على ضرورة التزام جميع الدول باحترام وتطبيق مبادئ القانون الدولي دون انتقائية. وأنه يجب أيضا أن تحظى سيادة الدول واستقلالها بالاحترام، مع كفالة حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في الكفاح من أجل نيل الاستقلال وتقرير المصير والتحرر. وأشار كذلك إلى المبادئ التي يدعمها بلده ومن بينها تسوية المنازعات بالوسائل السلمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام الحقوق المتساوية للجميع دون تمييز. 
	63 - وأضاف أنه في مجال العلاقات الدولية، لا تزال سيادة القانون بعيدة عن التكرُّس بسبب استمرار وجود استثناءات لسيادة القانون واتباع معايير مزدوجة وفرض إرادة القوي على الضعيف، وهي أمور ناجمة عن عدم وجود أدوات فعالة للردع وعن الإخفاق في معاملة الدول على قدم المساواة. 
	64 - وانتقل إلى نقطة أخرى قائلا إنه منذ أن بدأت الأحداث المؤسفة والمأساوية في الجمهورية العربية السورية، استجاب الرئيس بشار الأسد بسرعة لمطالب الشعب المشروعة بالإعلان عن برنامج شامل للإصلاح، وشرعت الحكومة الجديدة في تنفيذه. والهدف منه هو تعزيز بناء الديمقراطية والتعددية السياسية على الصعيد الوطني وتوسيع مشاركة المواطنين وتعزيز حقوق الإنسان وتوطيد الوحدة الوطنية والمحافظة على النظام العام والأمن. وقد أجريت على أرض الواقع إصلاحات حقيقية وملموسة لا يمكن إنكارها. وأضاف أن البلد اعتمد قانونا يضع أسس التعددية الحزبية في الحياة السياسية؛ وقانونا انتخابيا عاما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف قضائي كامل؛ وقانونا بشأن الحكم المحلي، يُركز المسؤولية والرقابة في أيدي الشعب؛ وقانونا يُنظم حق التظاهر السلمي؛ وقانونا يضمن حرية واستقلال وسائل الإعلام. وقد بدأ حوار وطني على مستوى المحافظات لمناقشة رؤية للمستقبل. وستُشكل لجنة وطنية تُكلف بمهمة النظر في تعديل الدستور. ومع كل هذا، سعت أطراف مُعينة بشكل سافر إلى التدخل غير المشروع في الشؤون الداخلية للبلد من أجل تعطيل هذه العملية. 
	65 - واستطرد قائلا إن سيادة القانون على الصعيد الوطني اتخذت أشكالا متنوعة كدالة على الخصائص السياسية والتاريخية والثقافية الفريدة التي تُميّز كل دولة. وأشار إلى أنه ينبغي تطوير وسائل توفير المساعدات التقنية والمالية مع وضع تلك الخصائص في الاعتبار وألا تتحول إلى أداة للضغط السياسي أو تُتخذ ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول أو للانتقاص من سيادتها. وقال إن سيادة القانون علاوة على ذلك، أُدمجت مع حقوق الإنسان والديمقراطية، وأنه ينبغي من ثم تطبيق وتعزيز كل عنصر من هذه العناصر بطريقة متوازنة، ويتعين على كل دولة أن تفي بالتزاماتها لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
	66 - السيد وادا (اليابان): رحب باسم وفده بتقرير الأمين العام عن سيادة القانون التي اعتبر أنها تتيح الأساس لتسوية النزاعات بالوسائل السلمية وتعد ضرورية لصون السلم والاستقرار. وأنه يدعم عمل كل من الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون، ووحدة سيادة القانون، ويتطلع إلى بذل مزيد من جهود التنسيق في منظومة الأمم المتحدة لتجنب الازدواجية وإقامة أوجه فعالة للتآزر.
	67 - ومضى يقول إن المحاكم الدولية تؤدي دورا هاما في تعزيز سيادة القانون. وقد قبلت اليابان الولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية وتدعم المحكمة الجنائية الدولية بنشاط عن طريق تقديم التمويل والمساهمة بالقضاة. وأضاف أن عالمية المحكمة الجنائية الدولية تكتسي أهمية كبيرة؛ وأعرب عن ترحيبه بالدول التي انضمت حديثا إلى نظام روما الأساسي.
	68 - وقال إنه ليس من قبيل المبالغة التأكيد على دور لجنة القانون الدولي في مجال تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي. وأن اليابان تدعو سائر الدول الأعضاء إلى التصديق على معاهدات التدوين التي توضع على أساس عمل اللجنة.
	69 - وشدد على أن مجرد وضع القانون لا يكفي لجعله كاملا أو يكفل تفعيله ذاتيا. وأنه ينبغي بشكل مستمر إعادة التماس طرائق جديدة يمكن بها تعزيز رفاه الناس بموجب القانون. واختتم بقوله أن الأطر الإقليمية تؤدي دورا مهما في تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي، وأن اليابان مستعدة لتقديم المساعدة التقنية في إرساء سيادة القانون في البلدان النامية في جنوب شرقي آسيا وغيرها من المناطق. وأخيرا، أثنى باسم اليابان على مكتبة الأمم المتحدة السمعية البصرية للقانون الدولي لدورها الأساسي في تحسين فهم القانون الدولي ونشره.
	70 - السيد رويز (كولومبيا): استهل بالقول بأن حكومته اتخذت عدة مبادرات تتعلق بالعدالة الانتقالية، بما فيها اعتماد قانون العدل والسلام وقانون الضحايا وإعادة الأراضي. وقد استهدف القانون الأول، الذي اعتمده الكونغرس الكولومبي في عام 2005، تسوية الوضع القانوني للجنود التابعين لجماعة مسلحة غير مشروعة وهي، قوات الدفاع الذاتي الكولومبية الموحدة، الذين تم تسريحهم في أعقاب عملية تحاور وتفاوض قادتها الحكومة. وتم لأول مرة في التاريخ، تسريح جماعة مسلحة غير مشروعة عن طريق عملية عفو وتطبيق كامل للمعايير الدولية المتعلقة بالحقيقة والعدل والتعويضات. وينص هذا القانون على إجراء محاكمات جنائية وفرض جزاءات أساسية وبديلة للمسؤولين عن أعمال العنف والجرائم المتصلة بالنزاع، فضلا عن آلية ممولة من الدولة لدفع التعويضات للضحايا.
	71 - واسترسل يقول إن مبادرة العدالة الانتقالية نفذت على نطاق غير مسبوق؛ وأن المبادرة لحسن الطالع تلقت مساعدة مؤسسية دولية منذ البداية، بما في ذلك مساعدة من منظمة الدول الأمريكية. وفي نيسان/أبريل 2011، عرضت البعثة الدائمة لكولومبيا على المجلس الدائم للمنظمة تقريرا يتضمن تقييما موضوعيا للعملية منذ بدايتها. وبناء على هذا التقرير، تمثل أحد التأثيرات الرئيسية لجهود التسريح في القضاء على الجماعات المسلحة غير المشروعة كواقع سياسي في كولومبيا.
	72 - وأضاف أن قانون الضحايا وإعادة الأراضي اعتمد في حزيران/يونيه 2011 على أساس التزام حكومته بمساعدة الشعب الكولومبي في التغلب على العنف الذي واجهه وفي بناء مجتمع موحد وتقدمي. وأوضح أن القانون يتصل على وجه التحديد على إبطال صكوك الملكية الاحتيالية التي أعطيت باستعمال العنف وعلى إعادة الأراضي إلى أصحابها الحقيقيين. ويدعو أيضا إلى تقديم المساعدة ودفع التعويضات الشاملة لضحايا الصراع الداخلي المسلح، بما في ذلك الشعوب الأصلية والمجتمعات الأفريقية الكولومبية. واختتم قائلا إنه لئن كان التحدي المقبل هائلا مع وجود نحو أربعة ملايين من ضحايا العنف، فإن شعب كولومبيا ومؤسساتها على استعداد لفعل كل ما يلزم لتنفيذ هذا البرنامج الطموح للتدابير، ودعا المجتمع الدولي إلى مساعدة حكومته في هذه العملية.
	73 - السيدة دي روزا (الولايات المتحدة الأمريكية): استهلت بالإشارة إلى الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي الذي سيعقد في الدورة المقبلة للجمعية العامة، وقالت إن وفدها يتطلع إلى الاجتماع كفرصة لتقييم التقدم المحرز والتحديات المستمرة فيما يتعلق بسيادة القانون.
	74 - وأضافت أن حكومتها تؤيد أهداف الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون، وتعتقد أن إدخال تحسينات في قدرات المنظمة في مجال سيادة القانون ينبغي أن يكون مرتبطا ارتباطا وثيقا بالعملية الجارية لمتابعة وتنفيذ الاستعراض المستقل للقدرات المدنية في أعقاب النزاعات. وقالت إن الولايات المتحدة تعلق أهمية كبيرة على دور سيادة القانون والعدالة الانتقالية؛ وتواصل على هذا الأساس، تنفيذ عدد من برامج المساعدة ذات الصلة تشمل الشرطة المدنية والهياكل الأساسية القانونية ونظم العدالة. ورأت أن هذه البرامج تساعد البلدان في بناء قدراتها الذاتية على الحماية والمساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب.
	75 - وأكدت أن سيادة القانون وقطاع العدالة أمران أساسيان للتعافي بعد انتهاء النزاع؛ وأن حكومتها ترحب بتركيز الأمين العام في تقريره على عدة تحديات خطيرة، بما فيها تحقيق نتائج مبكرة وملموسة؛ ووضع نُهُج قطاعية شاملة لتحسين تنسيق الدعم المالي والتقني؛ وتكوين شعور بالملكية الوطنية للمشاريع. وقالت إن أحد العوامل الرئيسية في إيجاد هذا الشعور يتمثل في إيفاد أشخاص ذوي كفاءة عالية إلى الميدان للمشاركة في المشاريع بطريقة تساعد على بناء الثقة.
	76 - وأشارت إلى أن عمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لدعم عمليات العدالة الانتقالية يستحق دعم المجتمع الدولي. بيد أنه يتعين على المجتمعات المعنية أن تتعلم كيف تتأهب لمواجهة التحديات المقبلة وأن تدرك أن إشراك المجتمع المدني في هذا الجهد أمر بالغ الأهمية.
	77 - ومضت تقول إن حكومتها ركزت جهودها خلال السنوات الأخيرة، على إدماج مسألتي العدل على الصعيد الوطني في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، والعدل على الصعيد الدولي. وقد ساعد تعزيز سيادة القانون على الصعيد الوطني في تقليل الحاجة إلى تدخل الهيئات الدولية. ولتحقيق المساءلة المحلية يجب أن تقوم البلدان أيضا بتطوير القدرات اللازمة للتحقيق في أشد الجرائم خطورة وحماية الموظفين القضائيين والضحايا والشهود في هذه القضايا.
	78 - واختتمت قائلة إن هناك حالات لا يمكن فيها تحقيق العدالة والمساءلة إلا بمساهمة المجتمع الدولي، وأن حكومتها لذلك تدعم عمل عدد من المحاكم الدولية فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، وسوف تواصل أيضا دعم عمل محكمة العدل الدولية في هذا المجال وغيره من المجالات، تماشيا مع وضع الولايات المتحدة كدولة غير طرف في نظام روما الأساسي.
	79 - السيد كابامبوي (زامبيا): رحب بتقرير الأمين العام (A/66/133) وأشار مع الارتياح إلى أن الأمم المتحدة تقدم المساعدة في مجال سيادة القانون لما يزيد على 150 دولة عضوا في جميع مناطق العالم.
	80 - وقال إن حكومة زامبيا تقوم بتنفيذ برنامج على الصعيد الوطني لتمكين كل شخص من اللجوء إلى العدالة، بما في ذلك الأشخاص الأقل حظوظا؛ وأنها اتخذت عددا من الإجراءات المحددة منها إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية، وتوفير تمثيل قانوني كاف، وإنشاء محكمة للمطالبات الصغيرة مؤخرا. وقد قامت حكومته، في مسعى لمنع ارتكاب العنف العائلي وتعزيز مراعاة حقوق الإنسان، بسن قانون مكافحة العنف المرتكب على أساس نوع الجنس. وإضافة إلى ذلك، أجريت انتخابات رئاسية وانتخابات عامة في أيلول/سبتمبر 2011 وأعلن المراقبون الدوليون أنها انتخابات حرة وعادلة. وأضاف أن التغيير السلمي للحكومة يبرهن على توطد الديمقراطية في زامبيا والتزامها بالمبدأ الوارد في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي برفض التغيير غير الدستوري للحكومات. وأعرب عن أمله في أن تعتمد الأمم المتحدة المبدأ نفسه في الوقت المناسب.
	81 - وأردف يقول إن حكومته تشارك على الصعيد الدولي مشاركة عملية في تعزيز سيادة القانون عن طريق المساهمة بقوات وبأفراد آخرين في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع في أنحاء العالم، والعمل في هيئات حقوق الإنسان والإسهام في عمليـة تقديم التقارير من الدول الأطراف بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. بيد أن تطبيق سيادة القانون لا يزال يشكل تحديا، لا سيما أمام البلدان النامية، بسبب شحة الموارد المتاحة لدعم المؤسسات والآليات المعنية. واختتم بدعوة المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة التقنية والمساعدة في بناء القدرات لمواصلة تعزيز المؤسسات الرامية إلى النهوض بسيادة القانون وتطويره وتنفيذه.
	82 - السيد الشريم (الكويت): قال إن حكومته تولي أهمية كبيرة لتوطيد سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي. وأضاف أنه في هذا الخصوص، يرحب بتقرير الأمين العام ويؤكد من جديد ضرورة اتخاذ الإجراءات لكفالة التمتع بالسلم والأمن الدوليين، ويدعو إلى حماية حقوق الإنسان والحريات الفردية الأساسية وحق الشعوب في تقرير المصير.
	83 - وعلى الصعيد الوطني، قال إن الديمقراطية الدستورية في الكويت تضمن حقوق جميع الكويتيين وتساهم بالتالي في احترام سيادة القانون، وخصوصا فيما يتعلق بالفصل بين السلطات. وأكد أن حكومته تؤيد جهود الأمم المتحدة في مساعدة الدول الأعضاء على صياغة وتطبيق دستور وطني، وتعتبر ذلك عنصرا هاما في عمليات الانتقال السلمي. والأمر كذلك في حالات التغييرات السياسية الهائلة، مثلما يحدث في الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا لا، حيث أصبح الإصلاح الدستوري يشكل أولوية للدول المعنية.
	84 - ومضى يقول إن حكومة الكويت تواصل اتخاذ تدابير لمعالجة وضع الأشخاص الذين يعيشون بصورة غير قانونية في الأراضي الكويتية، بوسائل منها وضع آلية جديدة في عام 2010 أدت إلى صياغة قرارات ذات صلة بالأشخاص المعنيين المقيمين فيها بشكل غير مشروع، واتخاذ عدد من التدابير التنفيذية لتسوية أوضاعهم.
	85 - وعلى الصعيد الدولي، أشارت إلى أن حكومته تحترم المعاهدات والقوانين ذات الصلة بغية المساهمة في صون السلم والأمن في جميع أرجاء العالم. وهي ملتزمة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتدين الأعمال التي تقوم بها بعض الدول للتعدي على سيادة دول أخرى أو على نظمها القانونية أو الدستورية، عن طريق استعمال القوة أو التهديد باستعمالها، مما يخالف مبادئ الأمم المتحدة الواردة في الميثاق. وأعرب عن تأييد حكومته لتسوية النزاعات بين الدول بالوسائل السلمية.
	86 - وأضاف أن الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية هي أكبر تهديد للسلام والأمن في الشرق الأوسط. ولم تتوصل الأمم المتحدة إلى حل لهذه المشكلة، مما مكن إسرائيل من مواصلة تجاهلها للقانون الدولي مع الإفلات التام من أي عقاب. وطالب بوجود مساءلة مرتكبي الأعمال المخالفة للقانون الدولي من أجل توطيد سيادة القانون وتطبيقها على الجميع سواسية. وأعرب عن تأييد حكومته الكامل لطلب فلسطين الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة.
	87 - السيد هوت (ميانمار): رحب بتقرير الأمين العام (A/66/133) وأشار مع الارتياح إلى التقدم الذي أحرزه الفريق المعني بالتنسيق والموارد في مجال سيادة القانون فيما يتعلق بتعزيز التنسيق والاتساق الاستراتيجيين على نطاق المنظومة للأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة في مجال تعزيز سيادة القانون. ودعا إلى مواصلة الاضطلاع بهذه الأنشطة على الصعيدين الوطني والدولي بطريقة متكاملة. واعتبر أن للمنظمة، وللجنة القانون الدولي خاصة، دورا محوريا في مواصلة تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي.
	88 - وأضاف أن إدماج المعاهدات الدولية والإقليمية في التشريعات الداخلية ما زال يشكل تحديا هاما. وباستطاعة المجتمع الدولي تيسير التقدم في هذا الاتجاه، لا سيما في البلدان النامية، عن طريق بناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية بناءً على طلب الحكومات المستفيدة، وتشجيع نشر القانون الدولي على نطاق أوسع.
	89 - واسترسل يقول إن حكومته، إذ تعترف بأسبقية القانون الدولي العرفي، وواجب الدولة بأن تكفل في حدود اختصاصها توافق قوانينها الداخلية مع التزاماتها الدولية، تقوم حاليا بمراجعة تشريعاتها المحلية لمواءمتها مع المعايير الدولية المعاصرة، مع مراعاة ثقافة البلد وتقاليده. واختتم قائلا إنه ينبغي تعزيز سيادة القانون في ظل التقيد الصارم بميثاق الأمم المتحدة؛ بيد أن المبادئ الواردة في الميثاق لن يكون لها أثر فعال إلا بوفاء جميع الدول بالتزاماتها الدولية المنبثقة عنه.
	90 - السيد مازا مارتيلي (السلفادور): أشار إلى أن احترام سيادة القانون واجب على جميع الدول، إلا أنه عادة ما يكون من الصعب على الدول في حالات النزاع أو ما بعد انتهاء النزاع الوفاء بذلك فعليا. وعلاوة على ذلك، فإن مسألة سيادة القانون لا تقتصر على مجرد المشروعية، بل تشمل أيضا الاعتراف بأسبقية قيمتي العدل والمساواة الأساسيتين وهو الأمر الذي يستتبع القضاء على الممارسات والقوانين التعسفية. واعتبر أن المجتمع الدولي يؤدي دورا أساسيا في تعزيز العمليات الانتقالية بإتاحة إطار قانوني ملائم يرتبط على نحو وثيق باحترام حقوق الإنسان ومسؤولية الدولة.
	91 - وأشار إلى أن السلفادور خرجت في عام 1992 من نزاع مسلح دام 12 عاما، تم التوصل إلى تسوية له بمساعدة من الأمم المتحدة. وأنه لتحقيق أهداف العملية الانتقالية، اتخذت الحكومة عددا من التدابير القانونية والإدارية لتعزيز سيادة القانون، من بينها إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة، وتطهير القوات المسلحة، وإصلاح المؤسسات. كما جرى الاضطلاع مؤخرا بعدد من الأنشطة للاعتذار رسميا لضحايا العنف، اعترفت فيها الدولة صراحة بمسؤوليتها عن الأعمال المعنية.
	92 - واختتم قائلا إن حكومته تسعى، من خلال قرار الجمعية العامة 65/196، إلى الترويج لذكرى ضحايا الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، ولأهمية الحق في معرفة الحقيقة وإقامة العدل باعتبار ذلك التزاما أساسيا لا سيما في الفترات الانتقالية. وقال إن هذه التدابير ذات أهمية حاسمة في دفع العملية الانتقالية إلى الأمام، وأنه من المهم أن يتخذ كل مجتمع التدابير التي تناسب أوضاعه الخاصة.
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